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 ملخص البحث :

ا  اتهبذكر تعريفوذلك هذا البحث يتناول معرفة حقيقة دلالة المنطوق والمفهوم وأقسامهما ،    
، وسرد أهم تعريفات دلالات المنطوق والمفهوم عند الأصوليين ، مع   ةوالاصطلاحي ةاللغوي

بيان محترزات التعريف وأوجه الاختلاف بينها ، كما يتناول ذكر أسباب اختلاف هذه  
، وقد تكون أسبابا عقدية أو   -وهي الأكثر  – التعريفات والتي قد تكون أسبابا أصولية 

 لغوية أو فقهية. 

اختلاف تعريفات دلالات المنطوق والمفهوم ، وقد يكون الأثر حقيقيا ،  ثم يتناول ذكر أثر    
، أو مسائل عقدية ، أو فقهية  مع   -وهو الأكثر  – فأبينن وجه تأثيره في مسائل أصولية 

 ذكر أمثلة ، وقد يكون الأثر لفظية ، فأبينن أنه لا تأثير له في مسائل أخرى . 
 

Abstract : 

This research deals with knowing the reality of the semantics of the 
pronounced meaning and the implied meaning and their divisions, by 
mentioning its linguistic and idiomatic definition, and listing the most 
important definitions of the semantics of the pronounced meaning and the 
implied meaning of the principles Islamic Jurisprudence of ( Usul al Fiqh ) , 
with an indication of the precautions of definition and the differences 
between them. Be it doctrinal, linguistic or jurisprudential reasons. 

   Then it deals with mentioning the effect of the different definitions of the 
semantics of the operative and the concept, and the effect may be real, so I 
explain the way its effect is in fundamental issues - which is the most -, or 
doctrinal issues, or jurisprudence with mentioning examples, and the effect 
may be verbal, so I show that it has no effect in other issues. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من     
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  

 ، أما بعد:   ((1) )وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

لعلوم أن يدُرك المقصود منه وحقيقته؛ كي  يجب على كل من يريد الخوض في علم من ا   
يستطيع أن يقتبس منه ما يحتاجه وينتفع به على وجه صحيح، وأحسن ما يتوصل به إلى  
حقيقة العلم هو الاعتناء بتعريفاته، حيث إنها وضعت لتسهيل تصور المسالة أو تقريبها إلى  

ريفات، حتى اعتبر بعضهم معرفتها قارئها، فمن هذا المنطلق اعتنى العلماء قديما و حديثا بالتع
"معرفتها فريضة، ومنزلتها جليلة، ولا بد من معرفتها   فريضة، كما قال شهاب الدين المالكي:

من أصولها وفصولها، لكل من قصد المناظرة عند المحاضرة، وطلب المسألة عند المجاورة، فهي  
حق على كل من يحاول الخوض ، وقال الجويني:" (2)في الحقيقة أصول تحتاج إليها الفحول"

في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن وبحقيقته 
وفنه وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد وإن عسر فعليه أن يحاول الدرك 

 .(3) بمسلك التقاسيم"

مبحث دلالات  : المباحث هة مباحث، ومن أهم هذمن عد لما كان أصول الفقه مكوننا   
أسبابه   المنطوق والمفهومالاختلاف في تعريفات دلالات " اخترت عنوانا لبحثي:الألفاظ؛ 

 . دراسة استقرائية تحليلية" - وآثاره
   . إنه وَلين ذلك والقادر عليه ! وأسأل الله أن ينفعني بها، وييسر لي 

 
، وصححه الألباني في صحيح  1892أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب : خطبة النكاح، برقم  ))1((

 (. 392/ 4وضعيف سنن ابن ماجة )
 . 19كتاب الحدود ص  (2)
 ( 7/ 1البرهان في أصول الفقه ) (3)
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 أولا: مشكلة البحث:

لما كان الاختلاف في التعريفات الأصولية له أثر كبير في المسائل الأصولية، وكانت هذه     
الاختلافات تعود إلى أسباب مختلفة عقدية وأصولية ولغوية وغير ذلك، وكان من أهم أبواب 

عن  هذه المسائل، وانبثق فيأثار فين همة أن أبحث صول الفقه مباحث دلالات الألفاظ، أ
 الأسئلة التالية:  ذلك 
 ؟ وما أنواعه؟المنطوق والمفهومفي تعريفات دلالات  مدى اختلاف الأصوليينما  .1
 ؟ نطوق والمفهومأسباب الاختلاف في تعريفات دلالات المما  .2
 ؟  نطوق والمفهومآثار الاختلاف في تعريفات دلالات المما  .3

 

 أهمية البحث: ثانيا:

 :  تظهر أهمية الموضوع من عدة جوانب   
أهمية التعريفات؛ حيث إنها وضعت لتصور المسألة، وحكم المسألة فرع عن تصورها   .1

   (1) " الحكم بالإثبات والنفي موقوف على التصور"  كما يقول الإسنوي:
يعرف به كيفية  أهمية علم الخلاف من خلال دراسة أسبابه، حيث علم الخلاف "علم  .2

 (2) إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين القطعية"
 .  دراسة أسباب الخلاف تعين على فهم أصل المسألة وحقيقتها، و 

أهمية أبواب دلالات الألفاظ حيث تشكنل جزءا كبيرا من مسائل أصول الفقه ، بل  .3
 ختلف فيها هي في أبواب دلالات الألفاظ .إن جل المسائل الأصولية الم 

العديد من في  لها أثر واضحأهمية آثار الخلاف، إذ كثير من التعريفات المختلف فيها  .4
 المسائل الأصولية .  

 

 
 (. 16نهاية السول )ص  (1)
 (. 721/ 1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )  (2)
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 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع:

 تتجلى أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:    
 ما ذكر في أهمية الموضوع.  .1
 . -حسب علمي- أنه لم يفرد ببحث مستقل .2
 أن من شأن دراسة أسباب الخلاف تنمية مهارة الطالب الأصولية والفقهية.  .3

 رابعا: أهداف البحث:
 تظهر أهداف البحث فيما يلي:    

 أنواعه.و  نطوق والمفهومتعريفات دلالات المفي الأصوليين اختلاف  ذكر .1
 . نطوق والمفهوم حصر أسباب الاختلاف في تعريفات دلالات الم .2
 على المسائل نطوق والمفهومإظهار أثر الاختلاف في تعريفات دلالات الم .3

 الأصولية . 

 

 خامسا: حدود البحث:

المختلف فيها عند الأصوليين ،   المنطوق والمفهوم ت دلالاالتعريفات المتعلقة بمصطلحات    
 المشهورة . الفقه أصول : في مصادر  اوآثارهفيها ،  وأسباب الاختلاف 
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 سادسا: الدراسات السابقة:    

بعد البحث والسؤال لم أتمكن من الوقوف على دراسة علمية في الموضوع المراد بحثه ، وقد     
بعض الدراسات المتعلقة بالموضوع سواء من ناحية الحدود أو اختلاف الأصوليين ،   وجدت 
 :  كما يلي  وهي
 
رسالة مقدمة لنيل درجة   ، -ةيدراسة نظرية تطبيق–أسباب اختلاف الأصوليين  -1

سعود الإسلامية كلية الشريعة، للباحث:  الفقه في جامعة الإمام محمد بن دكتوراه في أصول 
، طبعها مكتبة   ، وهي مطبوعة في مجلدين ه1424الله الودعاني، سنة  د. ناصر بن عبد

 الرشد.
 
، رسالة مقدمة الفروع الإيضاح والبيان في أهم أسباب الخلاف في الأصول وأثره في   -2

لنيل درجة ماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون في السودان،  
 م .  2012أحمد بن محمد يوسف، سنة  احث:للب
 

فرق جوهري، وهو أنها متعلقة   بين العنوان المراد بحثه وهاتين الرسالتينالفرق بين 
بأسباب اختلاف الأصوليين عموما، والاختلاف إذا جُرند كان المراد منه الاختلاف في  

متعلق بالاختلاف في التعريفات الأصولية وأسبابه  فهو الأقوال الأصولية دون غيرها، أما بحثي 
 وآثاره خصوصا. 

 
ه وشرح صحيحها وبيان  الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفق -3

، الناشر : مكتبة الرشد   د. عبد الكريم النملةأ.  تأليف ، ضعفها والفرق بين المتشابه منها
 .    2م ، عدد الأجزاء 2009الطبعة الأولى  ،

الكتاب يعتني بذكر التعريفات الأصولية في كل أبواب أصول الفقه والخلاف  وهذا
، لكن لا    ترجيحه وأسباب ضعف التعريفات الأخرى أسباب  ، ويذكر التعريف الراجحفيها 
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الآثار المترتبة على هذا الاختلاف ، أما بحثي يعتني بذكر و   أسباب الاختلاف ، يذكر
وأسبابه وآثاره في المسائل  نطوق والمفهوم ،الم ت لااختلاف الأصوليين في تعريفات دلا

 الأصولية. 

     

المصطلحات الأصولية في دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد وما يلحق به وأثر   -4
، هي رسالة كتبه ماجد بن خليفة السلمي لنيل   -جمعاً ودراسة- وأصوله  هذلك في الفق

هذه الرسالة   ، اشتملتم 2010نة المنورة ، سنة درجة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدي
 تمهيدا وفصلين : على 

مفردات العنوان ، ونشأة المصطلحات والمراحل التي مرت بها  أما التمهيد ففيه شرح 
المصطلحات الأصولية ، وأهميتها ، وخصائصها ، وضوابطها ، وبيان الآثار المترتبة على 

 اختلاف المصطلحات الأصولية . 

الفصل الأول ففيه دراسة المصطلحات الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث أما و 
ريخي لنشأتها ، والتطور الذي طرأ عليها ، وأثر  اتسلسل التالبيان لمعناها اللغوي ، ونشأتها ، و 
 ذلك التطور في الفقه وأصوله . 

المنهج   دراسة المصطلحات الأصولية في الاجتهاد والتقليد على نحو وفي الفصل الثاني
 السابق .

 :  وجوهة والعنوان المراد بحثه من عدة يتبين الفرق بين هذه الرسال

أن هذه الرسالة متعلقة بدراسة شاملة للمصطلحات الأصولية ، أما بحثي فهو متعلق -1
 بالاختلاف في تعريفات هذه المصطلحات .

والتقليد من  والاجتهاد الألفاظ دلالات  هذه الرسالة تعتني بالمصطلحات الأصولية في-2
، وأثرها في الأصول  التطور الذي طرأ عليهاريخي لنشأتها ، و اتسلسل التالحيث نشأتها ، و 

  بيانبمتعلق فلم يذكر أسباب اختلاف الأصوليين في هذه التعريفات ، أما بحثي و والفقه ، 
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سباب التي أدت إلى هذا وبيان الأ ت المنطوق والمفهوماختلاف الأصوليين في تعريفات دلالا
 . ، وأثر ذلك الاختلاف الاختلاف 

الباحث لا يناقش التعريفات التي ذكرها إلا إذا كان هناك تطور طرأ على المصطلح ، أما -3
 وإن اختلف الأصوليون فيه .  ،  ريخيا لم يناقشهإذا لم يتطور المصطلح تا

التعريفات، لكنه يذكر أثر تطور المصطلح الباحث لا يذكر أثر اختلاف الأصوليين في  -4
ريخيا في الفقه وأصوله ، أما أنا سأذكر الآثار التي تترتب على اختلاف الأصوليين في تا

 . -إن شاء الله تعالى - نطوق والمفهومتعريفات دلالات الم

لمصطلحات الأصولية في دلالات  باأن هذه الرسالة متعلقة ، وذلك  من حيث المحددات -5
لات المنطوق  ختلاف في تعريفات دلالامتعلق بافهو أما بحثي  ،  الألفاظ والاجتهاد والتقليد

 والمفهوم .

المنطوق غير المنطوق الصريح ، وهي :   ،  سائلم أربعدت في بحثي على هذه الرسالة قد ز -6
 . الصريح ، مفهوم الموافقة المساوي ، مفهوم الموافقة الأولوي 

 تاسعا: خطة البحث: 

 وفهارس.  ، وخاتمة  ،  مبحثينوتمهيد و ، خطة البحث من مقدمة تتكون         

وفيها الاستفتاح ، ومشكلة البحث ، وأهميته وأسباب اختياره ، وحدوده ،   المقدمة:   
 وأهدافه ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وإجراءاته ، وخطته . 

 

 ه مبحثان : التعريفات ودلالات الألفاظ ، وفيفي  تمهيد:   

وعناية الأصوليين بها ،   ،وأهميتها  ،وشروطها ،: حقيقة التعريفات ، وأنواعهاالمبحث الأول   
 مطالب :  أربعةوفيه 

 :حقيقة التعريفات. المطلب الأول       
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 : أنواع التعريفات.  المطلب الثاني      

 : شروط التعريفات.المطلب الثالث        

 ية التعريفات وعناية الأصوليين بها . : أهمالمطلب الرابع       

     

 دلالات الألفاظ وتقسيماتها ، وفيه مطلبان ::  المبحث الثاني

 : التعريف بدلالات الألفاظ . المطلب الأول       

 : تقسيمات دلالات الألفاظ .المطلب الثاني        

 

 ، وفيه ستة مطالب :  المنطوق   تعريفاتالاختلاف في  :الأول   لمبحثاأما    

 : المنطوق . المطلب الأول          

 المنطوق الصريح . : المطلب الثاني           

 : المنطوق غير الصريح . المطلب الثالث          

 : دلالة الاقتضاء .  المطلب الرابع          

 دلالة الإشارة .  المطلب الخامس :           

 دلالة الإيماء والتنبيه .  المطلب السادس :          

 

 :  لبامط عشرة، وفيه  المفهوم  تعريفاتالاختلاف في  :  المبحث الثاني      

 المفهوم .  : المطلب الأول          
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 : مفهوم الموافقة . المطلب الثاني           

 : مفهوم الموافقة المساوي .   المطلب الثالث          

 : مفهوم الموافقة الأولوي .  المطلب الرابع          

 مفهوم المخالفة . المطلب الخامس :           

 مفهوم الشرط . :  المطلب السادس          

 مفهوم الصفة . :  المطلب السابع          

 مفهوم العدد .  المطلب الثامن :          

 مفهوم الغاية .  المطلب التاسع :          

 .مفهوم اللقب   المطلب العاشر :          

 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 الفهارس: 

 فهرس الآيات.  -
 فهرس الأحاديث.  -
 فهرس المصادر والمراجع.  -
 فهرس الموضوعات.  -
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 تمهيد

 في التعريفات ودلالات الألفاظ 
 وفيه مبحثان : 

الأول    ،  المبحث  بها  الأصوليين  وعناية  وأهميتها  وأنواعها وشروطها   ، التعريفات  : حقيقة 
 وأسباب اختلاف الأصوليين فيها ، وفيه خمسة مطالب :

 :حقيقة التعريفات. المطلب الأول       

 : أنواع التعريفات.  المطلب الثاني      

 : شروط التعريفات.المطلب الثالث        

 : أهمية التعريفات وعناية الأصوليين بها . المطلب الرابع       
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 حقيقة التعريفات:  المطلب الأول

 

 .حقيقة التعريفات لغة :  المسألة الأولى   

التعريفات جمع تعريف ، والتعريف مصدر عَرَّفَ يُ عَرنِّفُ تَعرِّفاً ، ومادة هذه الكلمة ) ع ، ر     
 ، ف ( تأتي في اللغة بمعنى تتابع الشيء والسكون والطمأنينة .  

 الشيء  تتابع   على  أحدهما  يدل  صحيحان،  أصلان  والفاء  والراء  العينيقول ابن فارس : "     
   . (1) "  والطمأنينة السكون على خروالآ ببعض، بعضه متصلا

، وهذا المعنى يتناسب مع    (2) والتعريف بمعنى التعليم ، تقول : عرنفه الأمر أي علنمه إياه     
معنى السكون والطمأنينة ؛ حيث إن التعريف يعُلنم بحقيقة الشيء وينيننها ، وإذا عُلم الشيء  

 .   (3) وتُصُونِّر سكنت إليه النفس واطمأنت

     

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 281/ 4مقاييس اللغة )   (1)
 .  ( 2/404)، مصباح المنير    (9/236)انظر : لسان العرب  (2)
 ( . 281/ 4انظر :  مقاييس اللغة ) (3)
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 . : حقيقة التعريفات اصطلاحا  المسألة الثانية   

 

، وقد اختلف العلماء في   (1) التعريف هو فِّعل المعرِّنف وقد أطلق مجازا على اللفظ المعرَّف به   
بيان حقيقة التعريف اصطلاحا ، بناء على اختلاف اتجاههم في تحديد المعرَّف والمقصد منه  

 على قولين : 

، ويحدَّد بجمع  : أن التعريف هو اللفظ الذي يدل على كُنه الشيء وماهيته    القول الأول   
 .  (3) ، وهو قول المناطقة  (2)ذاتيناته ، والمقصد منه هو معرفة الذات وتصوره

 .  (4) يقول أرسطو : "التعريف هو القول الدال على ماهية الشيء"    

: أن التعريف هو ما يميز المعرَّف عن غيره ؛ بحيث يكون التمييز جامعا لأفراد  القول الثاني    
، وهو    (5) عا من دخول غيرهم معهم ، وليس مقصده تصوير المعرَّف ومعرفة ماهيتهالمعرَّف ومان

 .  (6)قول الأصوليين

 وقد اختلف الأصوليون في تعبيراتهم على هذا المعنى ، وإليك بعض تعريفاتهم : 

 

 

 
 

 .   (114ص) انظر : شرح مختصر الروضة    (1)
 . (    201-197ص)، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة  (   51-50ص)انظر : المنطق الوضعي   (2)
 .  ( 51ص)انظر : المنطق الوضعي   (3)
، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى    (51ص)، المنطق الوضعي (    76ص)نقلا عنه : المنطق الصوري و الرياضي  (4)

 .   (198ص)عصورنا الحاضرة  
 .   (14ص)انظر : الرد على المنطقيين  (5)
، شرح  (  1/107)، التلخيص في أصول الفقه   (95ص)، الحدود  للباجي    (78ص)انظر : الحدود لابن فورك   (6)

 .   ( 1/270)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه   ( 15ص )، الرد على المنطقيين (    1/68)مختصر ابن الحاجب  
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 عرنفه ابن فورك بقوله :    

التعريف   (1) "هو القول الممي ِّز بين المحدود وبين ما ليس منه سبيل"    ،  وتبعه على هذا 
 . (3)، والمرداوي (2) عضد الدين الأيجي

 

 وعرنفه الباجي بقوله :    

،  (7)، وتاج الدين السبكي(6) ، والأنصاري(5)، وتبعه ابن عقيل  (4)"   اللفظ الجامع المانع "     
بمعناه مثل "المنعكس  ، إلا أن بعضهم غير بعض الألفاظ، أو عبر عنه  (8)وغيرهم من الأصوليين

 .  (9)المطنرد"

 

 وعرنفه الزركشي بقوله :    

 .(10) "  بالذكر المقصود الوصف استحق لأجله الذي  معناه "    

 

 
 . (    78ص)الحدود  (1)
 .   (1/68)ر : شرح مختصر ابن الحاجب انظ  (2)
 .   (270/ 1)انظر : التحبير شرح التحرير   (3)
 .  ( 95ص )انظر : الحدود   (4)
 . (  15-1/14) انظر : الواضح في أصول الفقه  (5)
 .   (568ص)انظر : الحدود الأنيقة  (6)
 .  ( 1/210)انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع   (7)
، روضة الناظر وجنة المناظر  ( 1/210) ، تشنيف المسامع (  1/74)، العدة في أصول الفقه   (4ص)انظر : المنتهى  (8)
 .  ( 1/145)، شرح اللمع    (1/44)، قواطع الأدلة  ( 1/65)
 .   (1/210)تشنيف المسامع  (9)
 .  ( 1/127)البحر المحيط   (10)
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 .  أنواع التعريفات:  المطلب الثاني    
اختلف العلماء في تقسيم التعريف على أقوال كثيرة ، فمنهم من جعل التعريف قسما واحدا     

،  (1) ومنهم من قسنم قسمين ومنهم من قسنمه ثلاثة أقسام إلى أن أوصل بعضهم إلى عشرة أقسام
 وإليك تفصيل ذلك: 

 : أن التعريفات عشرة أنواع :  القول الأول   

 حد تام حقيقي .  -1
 . حد تام اسمي  -2
 حد ناقص حقيقي .  -3
 حد ناقص اسمي .  -4
 رسم تام حقيقي .  -5
 رسم تام اسمي .  -6
 رسم ناقص حقيقي .  -7
 رسم ناقص اسمي .  -8
 التعريف اللفظي . -9
 .  (2) التعريف التنبيهي -10

، وهي التي ذكرها أصحاب القول الأول إلا   (3): أن التعريفات تسعة أنواع  القول الثاني   
 التعريف التنبيهي لم يعُدنوه تعريفا .

 :أن التعريفات خمسة أنواع :  القول الثالث   

 الحد الحقيقي التام . -1

 
 . (    100- 98ص)انظر : التعريفات عند الأصوليين  (1)
 . (    61-57ص )، ميزان المنطق   ( 78ص)انظر : نثر الدراري على شرح الفناري   (2)
 .  ( 221ص)انظر : حاشية الدسوقى والعطار على شرح الخبيصى على التهذيب  (3)
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 الحد الحقيقي الناقص . -2
 الحد الرسمي التام . -3
 الحد الرسمي الناقص . -4
 .  (1) الحد اللفظي -5

 عة أنواع : : أن التعريفات أرب القول الرابع    

 حد تام .  -1
 حد ناقص .  -2
 رسم تام .  -3
 .  (2) رسم ناقص -4

 : أن التعريفات ثلاثة أنواع :   القول الخامس   

 حد حقيقي .  -1
 حد رسمي .  -2
 .  (3)حد لفظي -3

 وبعضهم قسمها بتقسيم آخر :    

 التعريف الحقيقي . -1
 التعريف الاسمي . -2
 .  (4)التعريف القاموسي -3

 
، التحبير شرح التحرير    (69ص)، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول   ( 11ص )انظر : شرح تنقيح الفصول  (1)
تحاف ذوي البصائر  إ ،  ( 43ص)، الشامل    (91-1/77)، الْمُهَذَّبُ    (95-1/92) ، شرح الكوكب المنير   ( 1/275)
 .   (77-75ص)، الضوء المشرق على سلم المنطق   ( 1/151)
 .  ( 28ص  )سي على مختصره في علم المنطق  ، شرح السنو   (142- 141ص)انظر : البحر المحيط  (2)
 .   (142-141ص)، البحر المحيط   (58ص)، روضة الناظر    (12-11ص)انظر : المستصفى  (3)
 .   ( 458ص)انظر : نظرية التعريف والدراسة العلمية   (4)
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 : أن التعريفات نوعان :   القول السادس    

 التعريف الماهوي )الحقيقي( .  -1
 .  (1)التعريف اللفظي -2

 .  (2): أن التعريفات نوع واحد وهو التعريف الحقيقي القول السابع    

 

 الترجيح :    

بعد عرض الأقوال في أنواع التعريفات ، الذي يظهر عندي أن أقرب هذه الأقوال هو القول    
 الثالث أنها خمسة أقسام ، وبيان حصرها على خمسة أقسام كما يلي : 

 أن التعريف إما أن يكون بالذات ، أو العرض ، أو بالذات والعرض معا :    

ر جميع ذاتياته فهو حقيقي تام، أو ذكر فإن كان التعريف بالذات ؛ فإما أن يكون بذك -1
 .بعض ذاتياته الممينِّزة له فحقيقي ناقص

به فهو رسمي   ةفإما أن يكون بذكر صفة خاصة وقائم  ؛  التعريف بالعرض  وإن كان  -2
به وهو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أوضح    ةأو تكون هذه الصفة غير قائم  ،  ناقص

 . منه فهو لفظي 
 .   (3) كان التعريف بالذات المشترك والعرض الممينِّز فهو رسمي تام  وإن -3

 وإليك التعريف لكل منها :    

هو : ما يتركب من الجنس والفصل القريبين ، ومثنلوا له بتعريف الخمر    الحد الحقيقي التام   
 أنه : شراب مسكر ؛ حيث "شراب" جنس قريب و"مسكر" فصل قريب . 

 
 .  ( 91ص ) انظر : نظرية العلم الآرسطية   (1)
 .   ( 141ص)البحر المحيط انظر :  (2)
 .  ( 107-98ص )، التعريفات عند الأصوليين   (44-43ص )انظر : الشامل  (3)
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هو : ما يتركب من الجنس البعيد والفصل القريب أو من الفصل    قصالحد الحقيقي النا   
القريب فقط ، ومثنلوا له بتعريف الإنسان أنه : جسم ناطق أو الناطق ؛ حيث "جسم" جنس  

 بعيد و"ناطق" و"الناطق" فصل قريب .

ف  هو : ما يتركب من الجنس البعيد والصفة الخاصة ، ومثنلوا له بتعري  الحد الرسمي التام   
 الإنسان أنه : حيوان ضاحك؛ حيث "حيوان " جنس قريب و"ضاحك" صفة خاصة للإنسان. 

هو : ما يتركب من الجنس البعيد والصفة الخاصة ، ومثلوا له بتعريف   الحد الرسمي الناقص   
 الإنسان أنه : جسم ضاحك ؛ حيث "جسم " جنس بعيد و"ضاحك" صفة خاصة . 

لمعرَّف بلفظ آخر مرادف له أوضح منه بالنسبة للسائل ، فهو : بيان لفظ ا  الحد اللفظي   
 .   (1) ومثلوا له بتعريف الخندريس أنه الخمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، المنطق    (45- 44ص)، الشامل   ( 108-106ص )، التعريفات عند الأصوليين   (15-12ص)انظر : المستصفى  (1)

 . (  81-75ص) الصوري والرياضي 
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 .  اتشروط التعريف : المطلب الثالث 

 

المقصد من التعريفات هو تمييز المعرَّف عما عداه ، فعُلم منه أن تعريف الشيء الواحد قد    
يتعدد ؛ وذلك لكثرة عوارضه ولوازمه ولاختلاف طبيعة الإنسان في قونة البيان والإدراك ، فإذا 
والصحة   ، والضعف  القوة  بينها في  تفاوت  من  بد  فلا   ، الواحد  الشيء  تعريفات  تعددت 

 اد ، وذلك بناء على توفنر شروطها وانتفاء موانعها. والفس 

وقد اختلف العلماء في عدد شروط التعريفات ، وذلك لاختلاف مناهجهم في التقسيم ؛    
حيث ذكر بعضهم بعض الشروط وأدرج تحتها شروطا أخرى ، وبعضهم اكتفى بذكر شروط 

الص  الكمال مع شروط  بينما الآخرون ذكروا شروط   ، ،  الصحة فقط  بينهما  يفرقوا  حة ولم 
ن هناك شروط  إ، فبناء على ما ذكُِّر يمكن أن يقال    (1) والآخرون ذكروا مع الشروط الموانعَ 

 للصحة ، وشروط للكمال ، وموانع ، وإليك بيان ذلك :

 

 :     شروط الصحة:  أولا    

 لصحة التعريف شرطان ، هما :       

التعريف  :    الشرط الأول    أو مطردا منعكسا ، حكى الزركشي   ،  جامعا مانعاأن يكون 
 .    (2)إجماع العلماء على أنه شرط في التعريفات 

 
 .   (71-56ص )، التعريفات عند الأصوليين  ( 42- 1/26) انظر : الشامل  (1)
 .   (1/144)انظر : البحر المحيط  (2)
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المراد ب "جامعا " هو أن يكون التعريف شاملا لأفراد المعرَّف لا يشذ منها فرد ، وعبر عنه     
 .  (2) " منعكسا " وعبر الآخرون ب  (1)"مطردا " بعض العلماء ب 

  مانعا " أنه يمنع أن يدخل في المعرَّف ما ليس منه ، وعبر عنه بعض العلماء ب"    والمراد ب    
 " مطردا " .   " منعكسا " والآخرون ب 

أحد ، ومانعا من   عنه ا التعريف يجب أن يكون شاملا لجميع أفراده بحيث لا يتخلف  فإذً    
 . دخول غيره معه 

 دخول  ويمنع  الشيء  معاني  يجمع   لأنه  حدا؛  المانع  الجامع  اللفظ  سمي  يقول السرخسي : "    
 .  (3) فيه "  غيره

 

 .  (4): أن يكون التعريف أظهر وأجلى معنى عند السامع من المعرَّف الشرط الثاني   

، فلا يجوز أن يكون    (5) "   العكس  دون   جائز   بالأظهر   ى الأخف  وتعريفيقول الآمدي : "     
التعريف أخفى معنى من المعرَّف ، بذكر ألفاظ مبهمة ، أو كنايات ، أو ألفاظ مشتركة ، أو 

 مجازات إلا بقرينة ، أو استخدام "أو" التي لتردد والشك ، إذ يفوت المقصود من البيان . 

 

 

 

 
، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي    (92/ 1)، شرح الكوكب المنير    (178/ 1)انظر : شرح مختصر الروضة  (1)

 . (1/177)على جمع الجوامع 
 .  ( 1/144)انظر : البحر المحيط    (2)
 .   (9/36) المبسوط  (3)
 . (  61ص)، التعريفات عند الأصوليين    (1/32) انظر : الشامل  (4)
 .   (4/118) للآمدي الإحكام  (5)
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 :   شروط الكمالثانيا :    

التعريف صحيحا ، كما أنن لها شروطا للكمال ؛  للتعريف شروطٌ للصحة ، إذا توفنرها كان     
إذا توفنرها كان التعريف أكمل ، أما إذا انتفت عنه ، فلا يدل على عدم صحته ، وإليك بيان  

 ذلك : 

: الإيجاز وعدم الحشو والتكرار ؛ فلا يستخدم اللفظ الأطول مع القدرة على   الشرط الأول   
؛ لأن التعريف   (1) خلال بالتعريفإاستخدام الأقصر ، ولا يذكر اللفظ الذي لا يؤثر إسقاطه في  

وضع لتمييز المعرَّف ، وما لا تأثير له في تمييزه لا فائدة من ذكره ، لكن إذا ذكره فلا يلزم منه 
ه باطلا . إبطا  له ، إلا إذا لزم منه دخول غيره معه أو خروج أفراده منه فيصيرنِّ

 

؛ لأن الأخص    (2): كون التعريف باللفظ الأخص دون الأعم عند القدرة عليه  الشرط الثاني   
 أكثر تحقيقا للمقصود الذي هو البيان وتمييز المعرَّف . 

 

الثالث    ؛ حيث    (3)ون الأعلى عند القدرة عليه: كون التعريف بالجنس الأدنى د  الشرط 
 الجنس الأدنى أبين للمحدود من الجنس الأعلى . 

 

 

 

 

 
 .  ( 64ص)، التعريفات عند الأصوليين   (16/ 1)انظر : الواضح   (1)
 .   (17/ 1)انظر : الواضح   (2)
 .  ( 17/  1)انظر :  الواضح  (3)
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 ثالثا : موانع صحة التعريف :    

سبق بيان شروط صحة التعريف ، فكما أن لها شروط الصحة ، له موانع الصحة ، فإذا     
ع  نالشروط وانتفاء المواتوفرت الشروط لكن وجد مانع فلا يصح التعريف ، فلا بد من توفر  

 حتى يصح التعريف ، ومن موانع صحة التعريف ما يلي : 

  

: اشتمال التعريف على الكنايات ؛ حيث إن الكناية أمر باطن لا يطلع عليه   الأولالمانع     
 السائل ، فلا يحصل البيان ، فيكون مخالف لمقصد التعريف ، وقد اتفق العلماء على ذلك . 

 يطلع   لا  باطن  أمر  لأنها   ؛   الحدود  في   تجوز  لا   ايات نالك  أن   على  واتفقوا : "  يقول القرافي   
 لفظه   عليه  يدل  لا  معنى  يريد  أن  يجوز  فلا  جزماً،  الخلل  فيقع  البيان  له   يحصل  فلا  ،  عليه  السائل
 .  (1) " التصريح من بد  لا بل ، بذلك  يعذر ولا

 

؛ حيث    (2): اشتمال التعريف على الألفاظ المشتركة ، أو المجازات إلا بقرينة   الثانيالمانع     
 فيهما إجمال فلا يحصل المقصود إذًا .

  ،   الوحشية  الغريبة  الألفاظ  من  تحترز  أنيقول الغزالي وهو يبينن ما يُحترز في التعريفات : "   
 . (3) " المترددة  والمشتركة،  البعيدة  والمجازية

 .  (4) " لإجمالها  الحدود في تصلح لا المشتركات ويقول الطوفي : "   

 

 
 .   (10ص)شرح تنقيح الفصول   (1)
 .   (1/254)، شرح مختصر الروضة    (9ص)، شرح تنقيح الفصول   ( 14ص)انظر : المستصفى  (2)
 .   (14ص)المستصفى   (3)
 .   ( 254/ 1)شرح مختصر الروضة   (4)
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 أما إذا وُجد القرينة يجوز .     

  إذا  الحدود  في   وقوعه  يجوز  أنه   ،  المشترك  اللفظ  في  أيضاً   أنا  أقول  وكذلك   يقول القرافي : "   
 .  (1) "  به المراد على تدل القرائن كانت

 

 : استخدام الألفاظ الغريبة ؛ حيث إنه لا يعلم معناه ، فلا يحصل المقصود. الثالثالمانع    

...   الوحشية الغريبة الألفاظ من تحترز أنيقول الغزالي وهو يبينن ما يُحترز في التعريفات : "    
" (2)  . 

: استخدام "أو" للشك أو التردد أو الإبهام ؛ حيث إن التعريف وُضع لتمييز    الرابعالمانع     
 .  (3)المعرَّف وللإيضاح والتعيين ، والشك والتردد والإبهام ينافي ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .   (9ص)شرح تنقيح الفصول   (1)
 .   (14ص)المستصفى   (2)
 .   (65ص)انظر : التعريفات عند الأصوليين  (3)
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 : أهمية التعريفات وعناية الأصوليين بها . المطلب الرابع    

 

 .: أهمية التعريفات  المسألة الأولى   

؛ كي    أن يدُرك المقصود منه وحقيقته  ،  يجب على كل من يريد الخوض في علم من العلوم   
ولا يمكن معرفة مقصود الشيء    ،  يستطيع أن يقتبس منه ما يحتاجه وينتفع به على وجه صحيح

 وحقيقته إلا بمعرفة الحدود والتعريفات .

أع    والتعريفات من  فهمِّ ومعرفة الحدود  أثر كبير في  لمعرفتها من  لما  ؛  الاجتهاد  ظم وسائل 
النصوص وبناء الأحكام على هذه النصوص ، وفهمِّ مصطلحات كل علمٍ حتى يعرفَ مراد  

حق على كل من أرباب هذه العلوم بها ، ويتمكن من الاستفادة منها ، كما قال الآمدي : "  
لحد أو الرسم؛ ليكون على بصيرة فيما  حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا با 

 .  (1) " يطلبه

هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم   ويقول ابن تيمية وهو يتكلم عن الحد اللفظي : "   
من قرأ كتب    نن إف  ،   بل في جميع أنواع المخاطبات بتلك   ، بل في قراءة جميع الكتب  ،   المصنفة

ويعرف مرادهم بالكلام   ،  لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء،  النحو والطب أو غيرهما  
 .  (2) ." وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك ، المؤلف 

والحدود والتعريفات أصل كل علم ، ومن لم يعرفها فلا يمكن الاستفادة ولا تحصيل العلم    
حتى قال بعض العلماء أنه لا ثقة بعلمِّ مَن لم يحِّط بالحدود والتعريفات علما ، يقول    منها ،

  الْحدَ على الْحقَِّيقَة أصل كل علم يقول عن الحدود : "    إِّسْماَعِّيل أبَوُ مُحَمَّد الْبَ غْدَادِّين   المرداوي أن
اَ عِّنْده  .  (3) "  ، فَمن لَا يحِّيط بِّهِّ علما لَا ثِّقَة لَهُ بمِّ

 
 ( . 5/ 1)الإحكام للآمدي  (1)
 ( . 49الرد على المنطقيين )ص  (2)
 ( . 271/ 1التحبير شرح التحرير )  (3)
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ومعرفة الحدود والتعريفات يساعد الباحثَ في الفروق بين الأحكام المتشابهة ، وتمييز الضعيف    
إذا اختلفتم في الحقائق، فحكموا  منها ، وما يقدنم منها في العمل ، ولهذا قال بعض العلماء : "  

كم بالحكم  ، ومرادهم به هو : أنكم إذا اختلفتم في حقائق الأحكام ، فالذي سيح   (1) "  الحدود
 .  (2) العدل هو : معرفة الحدود والتعريفات ؛ حيث وظيفة الحد هي تمييز المحدود عن غيره

وقد بينن بعض العلماء ضرورة ضبط الحدود العلمية ، خاصة الحدود الشرعية ؛ حيث بها     
وهذه  : "  يتوصل الإنسان إلى مراد الله ، وأن الله ذمن من لم يعرف هذه الحدود ، يقول ابن تيمية  

ثم    ،  -صلى الله عليه وسلم-الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو كتاب الله وسنة رسوله  
ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه    ،  وقد تكون فرض كفاية  ،  قد تكون معرفتها فرض عين

وَأَجْدَرُ أَلان يَ عْ   الحدود بقوله تعالى وَنِّفَاقاً  ُ عَلَى  : }الَأعْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً  لَمُوا حُدُودَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
،    فيه ما قد يكون الاسم غريبا بالنسبة إلى المستمع،  والذي أنزله على رسوله    ،  (3) رَسُولِّهِّ{

 كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس وأمثال ذلك. 

  ،   كاسم الصلاة ،    وقد يكون مشهورا لكن لا يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل الإجمال    
فان هذه وإن كان جمهور المخاطبين يعلمون معناها على سبيل   ،  والحج  ،  والصيام  ،  والزكاة
صلى -فلا يعلمون مسماها على سبيل التحديد الجامع المانع إلا من جهة الرسول    ،  الإجمال

 .  (4) " وهي التي يقال لها الأسماء الشرعية. ، -الله عليه وسلم

 فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدودهمية الحدود والتعريفات : "  ويقول ابن قينم وهو يبينن أ   
حتى لا يدخل    ،  فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود  ،   ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي   ،

 .  (5) "  ولا يخرج منها مه هو داخل فيها ،  فيها ما ليس منها

 
 ( . 3836/ 9نفائس الأصول في شرح المحصول )نقل ذلك عنهم القرافي في  (1)
 ( . 1/71انظر : الشامل )  (2)
 من سورة التوبة .  98الآية  (3)
 ( . 50- 49الرد على المنطقيين )ص  (4)
 ( . 141الفوائد لابن القيم )ص:  (5)
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 لتعريفات . عناية الأصوليين با:  المسألة الثانية   

بناء على      الشريعة عموما والأصوليون خصوصا بالحدود والتعريفات ، وذلك  اهتمن علماء 
أثرها العلمي وأهميتها ، وتظهر عناية الأصوليين بها من خلال تأليفاتهم ، وذلك على أنماط  

 متعددة وأساليب متنوعة كما يلي : 

 .بالحدود والتعريفات  كتب  أولا : إفراد     

أبرز مجال العناية العلمية بالحدود والتعريفات عند الأصوليين هو إفراد التأليف بها ؛ حيث     
 بعض الأصوليين أفردوا كتبا بالحدود والتعريفات ، ومن أبرز هذه الكتب : 

 كتاب الحدود في الأصول لأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك .  •
 . الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي  بيالأصول لأكتاب الحدود في   •
 كتاب الحدود لأبي إسحاق الشيرازي . •
كتاب الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية لأبي بكر محمد بن  •

 سابق الصقلي .
الليث العابس في صدمات المجالس لإسماعيل بن علي بن معلني الصعيدي القاهري  •

 عي المعروف بابن معلني . الشاف

 

 التعريفات .و من الكتاب بالحدود  ثانيا : إفراد جزء     

مما يظُهِّر عناية الأصوليين بالحدود والتعريفات ، هو تخصيص جزءٍ من الكتابِّ بها ، سواء     
لبعض   التعريفات  ذكر  ناحية  من  أو   ، وأقسامها   ، وشروطها   ، حقيقتها  بيان  ناحية  من 
المصطلحات الأصولية ؛ وذلك ليكون مُمهندا لفهم الكتاب على وجه صحيح ، ومن أبرز هذه  

 الكتب ما يلي : 
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الفقهكتاب       • العربي   المحصول في أصول  بن  بكر  أبو  بن عبد الله  للقاضي محمد 
المالكي، حيث ذكر في بداية الكتاب حدود بعض المصطلحات الأصولية ، وبينن 

 ها . ضعف بعضها والراجح من
كتاب مختصر ابن الحاجب لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي ، حيث ذكر في  •

مقدمة كتابه ما يتعلق بالحدود ، تعريفه ، أنواعه ، شروطه ، وكذلك ذكر تعريف  
 بعض المصطلحات الأصولية . 

العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد    بيلأ  شرح تنقيح الفصولكتاب       •
، حيث أفرد الباب الأول منه في حقيقة الحدود ،    الشهير بالقرافي  الرحمن المالكي

 " .  الباب الأول في الاصطلاحاتوذكَرَ تعريف بعض المصطلحات ، وسمناه " 
كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، حيث في      •

 لحات الأصولية. مقدمة هذا الكتاب تكلم عن الحدود ، وذكر حدود لبعض المصط
الطوسي  بيكتاب المستصفى لأ     • الغزالي  ، حيث ذكر في   حامد محمد بن محمد 

مقدنمة كتابه ما يتعلق بالحدود ، تعريفه ، وشروطه ، وما ينبغي أن يجتنب في الحد ،  
 وغيرها من الأمور المتعلقة بالحدود . 

لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ، حيث ذكر في مقدمة الكتاب   المحصولكتاب       •
ن أصول الفقه عبارة عن لما كا"  يقول الرازي :  حدود بعض المصطلحات الأصولية ،  

مجموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به والمدلول هنا هو الحكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات 

 .  (1) " هذه الألفاظ
ي السمعاني ،  لأبي المظفر منصور بن محمد المروز   قواطع الأدلة في الأصولكتاب       •

الكتاب ما يتعلق بالحد وذكر تعريفات بعض المصطلحات  حيث ذكر في مقدمة 
 الأصولية . 

 
 ( . 82/  1المحصول للرازي ) (1)
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كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ، حيث أفرد الباب الأول منه في      •
 " .  باب ذكر حدود التعريفات ، وسمناه " 

لأ     • الفقه  أصول  الواضح في  عقيل   بيكتاب  بن  بن محمد  عقيل  بن  علي  الوفاء 
، حيث ذكر في القسم الأول من كتابه ما يتعلق بالحدود ، وذكر  البغدادي الظفري

 حدود بعض المصطلحات الأصولية . 
لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي ، حيث أفرد الباب   التمهيد في أصول الفقهكتاب       •

 " .  باب الحدود في التعريفات ، وسمناه " الأول 

 

 لمصطلحات الأصولية . لتعريفات ال ثالثا : الاهتمام بذكر    

يبرز اهتمام الأصوليين بالحدود والتعريفات كذلك من خلال عنايتهم بذكر حد المصطلحات    
الأصولية عند ذكر المسألة ، وذلك إذا أرادوا أن يحرنروا مسألةً ، يعرنفون مصطلحاتها أولا ، ثم  
تني  يخوضون فيها ، وهذا منثور في كتب الأصول ، حتى لا كاد تجد كتابا في الأصول إلا وهو يع

 بذكر حدود المصطلحات الأصولية ، مع اختلاف منهجهم في ذلك :

فمن الأصوليين من لا يخوض في ذكر تعريفاتٍ كثيرةٍ ، بل يذكر تعريفا واحدا يترجح عنده     
 ، بلا مناقشة ولا شرح ، وهو شأن الكتب المختصرة في الأصول .

واحد      لمصطلح  تعريفاتٍ كثيرةٍ  ذكر  في  يشرع  من  ،  ومنهم  محترزاتها  وبيان   ، شرحها  مع 
ومناقشتها ، وبيان أوجه صحتها أو ضعفها ، وهو شأن المطونلات في الأصول ، ويتأكد ذلك 

 في كتب أصول الفقه المقارن ، مثل : 

 .  مد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفيلمح تيسير التحريركتاب  •
علي بن أبي علي بن محمد لأبي الحسن سيد الدين    الإحكام في أصول الأحكامكتاب   •

 . بن سالم الثعلبي الآمدي
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المعروف    البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز  تقي الدين أبيل  شرح الكوكب المنيركتاب   •
 ، وغيرها من كتب أصول الفقه المقارن .   بابن النجار الحنبلي
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 : التعريف بدلالات الألفاظ وتقسيماتها   المبحث الثاني
 وفيه مطلبان :  

 

 : التعريف بدلالات الألفاظ .  المطلب الأول      

 : تقسيمات دلالات الألفاظ . المطلب الثاني       
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 : التعريف بدلالات الألفاظ . المطلب الأول

 

 المسألة الأولى : تعريف الدلالة لغة :    

ومادة هذه   ، ةً لَ لَا لُّ دِّ دُ لَّ يَ في اللغة : مصدر من الفعل الثلاثي ) دلن ( ، يقال : دَ  الدلالة   
، ، واضطراب في الشيء  إبانة الشيء بأمارة تتعلمها الكلمة ) د ، ل ، ل ( ، يأتي في اللغة بمعنى  

الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب  يقول ابن فارس : "  
 ، كما تأتي هذه الكلمة لمعانٍ أخر ، منها :   (1)"في الشيء.

يقال : ما دلنك علين   تأتي بمعنى جرؤ ، يقال : دلَّ فلانٌ على فلانٍ إذا جرؤ عليه . .1
 .   (2) أي أجرأك

 .   (3) تخر ، يقال : دلَّ فلان إذا افتخروتأتي بمعنى اف .2
، ومن هذا المعنى ما جاء في الأثر : "   (4) السكينة والوقار وحُسْنُ الحديث تأتي بمعنىو .3

 .   (5) كانوا يرحلون إلى عمر فينظرون إلى سَمْتِّهِّ ودلنه فيتشبنهون به "
 .  (6) بمعنى وثق ، يقال : فلان يدلُّ بفلان : أي يثق به تأتيو .4

 

 

 
 ( . 259/ 2مقاييس اللغة ) (1)
( ، المعجم الوسيط  28/501( ، تاج العروس )11/247( ، لسان العرب )47/ 14انظر : تهذيب اللغة ) (2)

 ( . 294)ص
 ( . 28/501( ، تاج العروس )248/ 11انظر : لسان العرب ) (3)
 ( . 248/ 11انظر : لسان العرب ) (4)
( ، ولم أجده في شيء من  301/ 2هذا الأثر أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )  (5) ( ، مادة ) دلن

 كتب السنة . 
 ( . 248/ 11انظر : لسان العرب ) (6)
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 . المسألة الثانية : تعريف الدلالة اصطلاحا    

 

 اختلف الأصوليون في تعريف الدلالة اصطلاحا على أقوالٍ ، أبرزها قولان :   

 .  (1): أن الدلالة هي مرادفة للمدلول ، فهي : فهم السامعِّ المعنى من اللفظ  القول الأول   

 .  (2)كون الشيء بحالةٍ يلزم من فهمه فهم شيء آخر: أن الدلالة هي :   القول الثاني   

 والتعريف الثاني هو الراجح لأسبابٍ :    

،    أن الدلالة صفةٌ للشيء الدالن ؛ ولذلك يقال دلالة اللفظ ، ودلالة الصوت     .1
عَ وهكذا ، فدلالة اللفظ هي كون اللفظ بحيث إذا أطُلق   فُهم منه معناه الذي وُضِّ

له ، فدلالة اللفظ صفةٌ لذات اللفظ الذي يفهم منه السامع معنى معيناً ، بينما  
 . الفهم هو صفةٌ للسامع ، وإذا كانت الدلالة غير الفهم فلا يجوز تفسيرها به 

 أنه أولى من تعريف الدلالة بأنها  إلان ،  وإن كان من قبيل المجاز    هذا التعريفأن      .2
فهم ، لأن الفهم صفة لمن حصلت له الدلالة ، وليس صفة للدال نفسه ، وهذا ال

يلزم منه أن تكون صفة الشيء في غيره ، وهذا اللازم أكثر بُ عْداً وأعسر فهماً وأحوج 
 .  (3)للتأويل من المجاز

 

 شرح التعريف المختار :    

وهو الذي يلزم من فهمه فهم الشيء  : المراد بالشيء هنا هو الدالن ،    بحالة  كون الشيء     
 الآخر.

 
 .   (23انظر : شرح تنقيح الفصول )ص  (1)
 ( . 1/125( ، شرح الكوكب المنير )1/50( ، البحر المحيط )23انظر : شرح تنقيح الفصول )ص  (2)
- 59تها على الأحكام الشرعية لعبد الرحمن السدحان )ص( ، الإشارة ودلال23انظر : شرح تنقيح الفصول )ص  (3)

60 . ) 
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 .  الحالة في الدالن : وضعه بإزاء المدلول ليُفهم المدلول منه   

والباء في " بحالة " للملابسة ، أي بمعنى مع ، أي : مصاحباً لحالة كذا ، والجملة بعدها     
 .  لتبيين الحالة واللزوم

سواء أكانت بالوضع أم الطبع    –ه الدلالة  يلزم من فهمه بعد فهم وج أي  :    من فهمه  يلزم    
 .  فهم المدلول –أم العقل 

المراد بالشيء الآخر هنا : هو المدلول ، وهو الذي يلزم من فهم الدالن  فهم شيء آخر :     
 .  (1) فهمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 63-62انظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية لعبد الرحمن السدحان )ص (1)
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 : تقسيمات دلالات الألفاظ .المطلب الثاني    

 

 رئيسين :   قسمينالدلالة إلى  نقسمت    

 .   دلالة لفظية .1
 .   دلالة غير لفظية .2

 : هي المستندة إلى وجود اللفظ .  فالدلالة اللفظية   

: هي التي لا تستند إلى وجود اللفظ ، بل تستند إلى أمر آخر غير   والدلالة غير اللفظية   
 .   (1)اللفظ

العقل ، إلى ثلاثة أقسام ، فصارت ا الدلالتين بالإضافة إلى الوضع أو الطبع أو  توتقسنم كل    
 ، على النحو التالي : (2) ستة  الدلالة أنواع

 : الدلالة العقلية غير اللفظية : كدلالة طول الثوب على صاحبه .  القسم الأول   

 : الدلالة العقلية اللفظية : كدلالة الصوت على حياة صاحبه ووجوده .  القسم الثاني    

 الطبيعية غير اللفظية : كدلالة صفرة الوجه على الخوف والرعب . : الدلالة  القسم الثالث   

 : الدلالة الطبيعية اللفظية : كدلالة الأنين على التألم .  القسم الرابع   

 : الدلالة الوضعية غير اللفظية : كدلالة الخرائط الجغرافية على البلاد .  القسم الخامس   

فظية : وهي مستندة إلى وجود اللفظ والوضع معا ،  : الدلالة الوضعية الل   القسم السادس   
، وهي المقصودة عند إطلاقها،  (3) فهي : " كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم المعنى للعلم بوضعه " 

 
 ( . 1/126( ، شرح الكوكب المنير ) 2/37انظر : البحر المحيط )  (1)
 ( . 1/125( ، شرح الكوكب المنير )2/37( ، البحر المحيط )1/239انظر : نهاية السول مع شرح البدخشي )  (2)
 ( . 1/80انظر : تيسير التحرير ) (3)
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وهي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع بعضهم ، وتؤدي من المقاصد ما تؤدي أي دلالة  
 ، وهي المقصودة في هذا البحث ، وفيما يلي بيان أقسام هذه الدلالة.  (1) من الدلالات الأخرى

 

 اختلف منهج الأصوليين في تقسيم هذه الدلالة على نوعين رئيسيين :    

 : منهج الحنفية .  المنهج الأول   

: منهج الجمهور ، وقد اختلف منهجهم في تقسيم طرق دلالة الألفاظ على    المنهج الثاني   
 .  -بإذن الله تعالى  –الأحكام ، وسأذكر أبرز مناهجهم في ذلك 

 

 :    المنهج الأول : منهج الحنفية في تقسيم طرق دلالة الألفاظ على الأحكام   

 أقسام :إلى أربعة  طرق دلالة الألفاظ على الأحكاميقسنم الحنفية    

 : دلالة عبارة النص أو دلالة العبارة .  القسم الأول   

 : دلالة إشارة النص أو دلالة الإشارة . القسم الثاني    

 : دلالة النص أو دلالة الدلالة .   القسم الثالث   

 .   (2) : دلالة اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء  القسم الرابع   

 لأقسام كما يلي : ووجه حصر طرق الدلالة في هذه ا   

 دلالة اللفظ على المعنى إما أن تثبت بنفس اللفظ ، أو لا .    

 
 ( . 544-542/ 2انظر : الشامل )  (1)
- 67/ 1( ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1/236( ، أصول السرخسي ) 99انظر : أصول الشاشي )ص (2)

75 . ) 
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، فهي   -ولو تبعا    –فإن ثبتت بنفس اللفظ ، فإما أن تكون مقصودة من سوق الكلام     
 عبارة النص ، أو تكون غير مقصودة فهي إشارة النص . 

لفظ لغة ، فهي دلالة الدلالة ، أو  وإن لم تثبت بنفس اللفظ ، فإما أن تكون مفهومة من ال   
، وما عدا هذه الأقسام من    (1) يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته ، فهي اقتضاء النص

 .   (2)المتمسنكات الفاسدة عندهم ، ويعنون بذلك العمل بمفهوم المخالفة

 

 :  في تقسيم طرق دلالة الألفاظ على الأحكام مهور: منهج الج ثاني المنهج ال   

، ولعلن من   طرق دلالة الألفاظ على الأحكام لم يتفق الجمهور على منهج معينن في تقسيم     
 مناهجهم في تقسيمها ما يلي :  أبرز

  ( 4)، وتبعه ابن القدامة (3) تقسيم دلالات الألفاظ إلى ثلاثة أقسام ، وهو منهج الغزالي •
 ، وبيان هذا المنهج كما يلي :  (5)، والطوفي

 دلالة المنظوم ، وقسنموها إلى أربعة أقسام :    -أ
 المجمل والمبينن .  .1
 الظاهر والمؤول . .2
 الأمر والنهي .  .3
 العام والخاص .  .4

 

 دلالة المفهوم أو الفحوى ، وقسنموها إلى خمسة أقسام :  - ب 
 

 ( . 1/248( ، شرح التلويح على التوضيح )75-67/ 1انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) (1)
 ( . 253/ 2( ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1/255انظر : أصول السرخسي ) (2)
 ( .   265-263،    180انظر : المستصفى )ص (3)
 (   140-109/ 2،   2/101،  2/5،   604/ 1،  1/542،   508/ 1انظر : روضة الناظر )  (4)
 ( . 704/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (5)
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 دلالة الاقتضاء . .1
 دلالة الإشارة .  .2
 دلالة الإيماء أو التنبيه .  .3
 دلالة مفهوم الموافقة . .4
 دلالة مفهوم المخالفة . .5

 

 دلالة المعقول أو القياس .    - ت 

 

الآمدي • منهج  وهو   ، قسمين  إلى  الألفاظ  دلالة  الحاجب(1)تقسيم  وابن   ، (2)    ،
 ، إلان أنهم اختلفوا في تقسيمهم لها ، وبيان ذلك كما يلي : (3) والبيضاوي

 

 :  (4)منهج الآمدي في تقسيم دلالة الألفاظ ▪
 دلالة المنظوم ، وقسنمه إلى تسعة أقسام ، هي : -أ

 . النهي .  2الأمر .                .1

 . الخاص .  4. العام .               3

 .المقيند .  6المطلق .              .  5

 
(    101-64/ 3،   3/52،   3/25،   3/8،  3/2،   2/195،    2/187،  2/130) الإحكام للآمدي  انظر :  (1)
 . 
- 2/430( ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/157انظر : شرح العضد على مختصر المنتهي الأصولي ) (2)

433 . ) 
 ( . 105انظر : منهاج الوصول )ص (3)
(    101-64/ 3،   3/52،   3/25،   3/8،  3/2،   2/195،    2/187،  2/130) الإحكام للآمدي  انظر :  (4)
 . 
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 . المبينن .  8. المجمل .               7

 . الظاهر .  9

 دلالة غير المنظوم ، وقسنمها إلى أربعة أقسام ، هي :  - ب 
 . دلالة الإيماء أو التنبيه .  2دلالة الاقتضاء .       .1

 . دلالة الإشارة .  3

   ومفهوم المخالفة ( .. دلالة المفهوم ) مفهوم الموافقة ،  4

إما أن يكون مدلوله وقد بينن الآمدي وجه حصر دلالة غير المنظوم ، حيث قال : "    
 : مقصودا للمتكلم، أو غير مقصود

، فلا يخلو، إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه، أو   فإن كان مقصودا   
 .لة الاقتضاءلا يتوقف، فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمى دلا

وإن لم يتوقف فلا يخلو، إما أن يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا أولا فيه، فإن كان     
 الأول: فتسمى دلالته دلالة التنبيه والإيماء، وإن كان الثاني فتسمى دلالته دلالة المفهوم.

 .   (1) " لة الإشارة.وأما إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلا   

 

 :  (2)منهج ابن الحاجب في تقسيم دلالة الألفاظ ▪
 دلالة المنطوق ، وقسنمه إلى قسمين ، هما :  -أ

 .  (3)منطوق صريح ، وهو يوازن دلالة المنظوم عند الغزالي والآمدي .1
 منطوق غير صريح ، وقسنمه إلى ثلاثة أقسام ، هي :   .2

 
 ( . 3/64انظر : الإحكام للآمدي )  (1)
- 2/430( ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/157انظر : شرح العضد على مختصر المنتهي الأصولي ) (2)

433 . ) 
 ( . 86انظر : دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي لمحمد العريني ) ص (3)
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 دلالة الاقتضاء . -
 دلالة الإيماء والتنبيه .  -
 دلالة الإشارة .  -

 دلالة المفهوم ، وقسنمه إلى قسمين ، هما :   - ب 
 مفهوم الموافقة . .1
 مفهوم المخالفة . .2

 

 :  (1)منهج البيضاوي في تقسيم دلالة الألفاظ ▪
دلالة المنظوم عند الغزالي والآمدي ودلالة المنطوق  دلالة المنطوق ، وهو يوازن   -أ

 .  (2) عند ابن الحاجب
 دلالة المفهوم ، وقسنمه إلى ثلاثة أقسام ، هي :  - ب 

 دلالة الاقتضاء . -
 دلالة مفهوم الموافقة . -
 دلالة مفهوم المخالفة . -

 يقول البيضاوي : " الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه ... .    

 هو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا ، أو شرعا ...، ويسمى اقتضاء.أو بمفهومه ، و 

 أو مركب موافق وهو فحوى الخطاب ... . 

 .  (3) أو مخالف ... ، ويسمى دليل الخطاب ."

 
 ( . 105انظر : منهاج الوصول )ص (1)
 ( . 86انظر : دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي لمحمد العريني ) ص (2)
 ( . 105انظر : منهاج الوصول )ص (3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





40 
 

وبعد عرض منهج الحنفية في طرق دلالة الألفاظ على الأحكام ، ومنهج الجمهور ، يمكن     
 الموازنة بينها على النحو التالي :

 :  طرق دلالة الألفاظ على الأحكامموازنة منهج الجمهور في  .1

أن المنظوم عند الغزالي يوازن المنظوم عند الآمدي ، والمنطوق الصريح عند ابن الحاجب ،     
والمنطوق عند البيضاوي ، مع أنهم اختلفوا في تقسيمه ، إلا أن القدر المشترك مينهم في هذا 

 القسم هو : دلالته على المعنى بنفس الصيغة أو اللفظ . 

أما دلالة المفهوم عند الغزالي يوازن غير المنظوم عند الآمدي ، وهو أعم من غير الصريح عند    
فهوم قسما مستقلا ، كما أن المفهوم عند البيضاوي أخص  ابن الحاجب ؛ حيث إنه جعل الم

من المفهوم عند الغزالي وغير المنظوم عند الآمدي ؛ حيث البيضاوي لم يذكر دلالة التنبيه أو  
 .  (1) الإيماء من دلالات الألفاظ ، بل أرجأ ذكرها إلى باب القياس

 

 الجمهور . و طرق دلالة الألفاظ على الأحكام موازنة منهج الحنفية في  .2

أن عبارة النص عند الحنفية توازن دلالة المنظوم عند الغزالي والآمدي ، ودلالة المنطوق 
 الصريح مع دلالة الإيماء . 

 أما إشارة النص توازن دلالة الإشارة عند الجمهور .    

 أما دلالة الدلالة توازن مفهوم الموافقة عند الجمهور .   

 أما اقتضاء النص يوازن دلالة الاقتضاء عند الجمهور .    

الفاسدة      المتمسكات  من  يعُد  بل   ، الحنفية  عند  معتبر  غير  المخالفة  مفهوم  أما 
 . (2) عندهم

 
 ( . 340/ 1انظر : تشنيف المسامع ) (1)
 ( . 253/ 2( ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1/255: أصول السرخسي )  انظر (2)
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وأما ما يتعلق بتعريف كل دلالة من هذه الدلالات ، فسأعرنفها عند ذكر مبحث مستقل     
 لات جزء من موضوع بحثي .  لكل دلالة ؛ حيث إن التعريف بهذه الدلا
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 :المبحث الأول

   الاختلاف في تعريفات المنطوق 

 وفيه ستة مطالب :   

 : المنطوق . المطلب الأول          

 المنطوق الصريح . : المطلب الثاني           

 : المنطوق غير الصريح . المطلب الثالث          

 : دلالة الاقتضاء .  المطلب الرابع          

 دلالة الإيماء والتنبيه .  المطلب الخامس :           

 دلالة الإشارة .  المطلب السادس :          
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 المطلب الأول: المنطوق .

 

  : لغةً   المنطوق تعريف: المسألة الأولى   

الكلمة ) ن ، ط ، ق ( تأتي  مادة هذه  ، و ا  طقً نُ   قُ نطِّ يَ   قَ طَ المنطوق اسم مفعول مأخوذ من نَ    
:  صحيحان  أصلان   والقاف  والطاء  النونيقول ابن فارس : "    ،  (1)اللفظ والكلام  عنىبم  لغةً في ال

عرف  تحتى يكون هناك حروف    لا يقال للصوت نطقٌ و ،    (2) "  ...   أشبهه  ما   أو   كلام  أحدهما
   .  (3) بها المعاني

فإن  ، لمعرفة المعاني ؛  ن من حروف وأصوات كون الم،  به الملفوظ الكلام: هو    ً فالمنطوق إذا   

 .  (4)لم يكن له معنى لا يسمى منطوقا

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 354/ 10( ، لسان العرب )872( ، مجمل اللغة )ص24/ 9انظر : تهذيب اللغة ) (1)
 ( . 440/ 5مقاييس اللغة ) (2)
 ( . 26/422انظر : تاج العروس ) (3)
 .  السابق  انظر : المصدر (4)
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 : ااصطلاحالمنطوق   تعريف: المسألة الثانية    

  ،المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،  لمنطوقل  تعريفهم  في  الأصوليين  عبارات   اختلفت   
 :  ، همامذهبين إلى تُصننف أن يمكن

ولا يحتاج إلى جهد ،  المعنى الذي يفُهم من اللفظ صريحا  :  : أن المنطوق هو    المذهب الأول   
  ( 1)، وهو ما ذهب إليه الآمدي  اللفظ فليس منطوقاظاهر  ، وما يفُهم من غير    تعب لفهمهلا  و 

 .  (2) وتبعه بعض الأصوليين

 المعنى على عدة تعريفات ، منها : تعبير عن هذا الوقد اختلفوا في    

 .  (3) "  النطق محل في  قطعا اللفظ دلالة من مهِّ ف   ما ":  ولالتعريف الأ   

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

اللفظ:    اللفظ  دلالة  من  م هِّ ف    ما    الذي يستفاد من  المعنى  فيشمل جميع دلالات  ،    أي 
هو من قبيل المدلول   –بناء على هذا التعريف    –المنطوق  ف.  الألفاظ من المنطوق والمفهوم  

 .  (4)نفسها عليه بدلالة اللفظ ؛ أي ثمرة دلالة اللفظ ، وليس هو دلالة اللفظ

والإيماء    ،  شارةوالإ  ،  احترازا من دخول دلالة الاقتضاء  هذكر   ؛  وأصالة  : أي نطقا  قطعا   
 . (5) ليس أصالة؛ فإن هذه الدلالات تفُهم من اللفظ في محل النطق لكن  والتنبيه 

 
 ( . 66/ 3)الإحكام للآمدي  انظر :  (1)
نشر البنود على مراقي السعود  ( ،  1/53)الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع  انظر : (2)
 ( . 374( ، أصول الفقه للسلمي )ص 272)ص  ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد( 1/89)
 ( . 66/ 3الإحكام للآمدي ) (3)
( ، الإشارة  158/  3على شرح العضد وحاشية السعد والجرجاني على مختصر ابن الحاجب )انظر : حاشية الجيزاوي  (4)

 ( . 358ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص
 ( . 320/ 3( ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول )3/66انظر : الإحكام للآمدي ) (5)
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أن المحكوم عليه مذكور باسمه ، وهو ظرف للدلالة ،  و   ،  أي مورد الكلام:    في محل النطق   
 .  (1)المحكوم غير مذكورذكره احترازا من المفهوم ؛ حيث 

 .  (2) " أصالة باللفظ المتكلم قصده  الذي المعنى: "  ثاني التعريف ال   

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

  به  احترزيشمل دلالة المنطوق الصريح والاقتضاء والتنبيه والمفهوم ، و : قصده   الذي المعنى   
 . (3)من المعنى الذي لم يقصده المتكلم وهو دلالة الإشارة ؛ حيث إن مدلولها غير مقصود للمتكلم

  به   احترز،    ؛ حيث لا يتوقف استفادته إلا على مجرد النطق به  أي بقصد الأول  :   أصالة   
 . (4) تبعا وليس أصالة المتكلم  ا؛ حيث إنهما مما يقصدهم تنبيه وال لاقتضاءا تيمن دلال

 

 .   (5)"اللفظ صريح  من المستفاد المعنى : " ثالث التعريف ال   

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

فهو يشمل دلالتي المطابقة    ،   أي أن المنطوق ما يستفاد من صريح اللفظ:    من صريح اللفظ   
 ؛ حيث يستفاد من لازم اللفظ ،  من دخول غير الصريح في المنطوق  به  احترز،    والتضمن

 . من معنى اللفظ وكذلك المفهوم ؛ حيث يستفاد

 

 
( ،  3/320( ، تحفة المسؤول )2/352ر ابن الحاجب )( ، الردود والنقود شرح مختص1/91انظر : تيسير التحرير ) (1)

 ( . 3/89( ، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول )158-3/157شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ) 
 ( . 1/89( ، نشر البنود )51/ 1)الأصل الجامع للسيناوني  انظر :  (2)
 (. 3/64انظر : الإحكام للآمدي ) (3)
 ( . 51/ 1)انظر : الأصل الجامع للسيناوني   (4)
 ( . 374أصول الفقه للسلمي )ص  (5)
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الثاني    المنطوق    المذهب  المذكورهو :  : أن  اللفظ على الحكم للمحكوم  فالعبرة    دلالة   ،
، وهو  قد يكون مذكورا وقد يكون غير مذكورف كون المحكوم مذكورا ، أما الحكم ي أن عندهم

 .  ( 5)وغيرهم  ،  (4) والمرداوي  ،  (3)شوكانيوال ،   (2) ابن الهمام وتبعه  ( 1) ما ذهب إليه ابن الحاجب

 :   ه ابن الحاجب بقولهعرنفوقد    

 .  (6) " النطق محل في  اللفظ  عليه دل ما "    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

المعنى  (7) دلالة  كي يكون المنطوق  ؛  مصدريةما  :    دلما      إذ   ،  ، وبعضهم أوقعوها على 
ن جعل " ما " مصدريةً ومن جعلها موصولةً، أنه من  . والفرق بين مَ   عندهم مدلولالمنطوق  
مصدريةً الضمير في " عليه " يعود إلى محذوف مقدر وهو الحكم ؛ أي ما دل على    اجعله
هذا    ى اللفظُ ، أما من جعلها موصولةً الضمير يعود إلى " ما " ؛ أي المعنى الذي دل عل   حكمٍ 

 . (8) المعنى اللفظُ 

 
 ( . 924/ 2انظر : مختصر ابن الحاجب ) (1)
 ( . 1/91انظر : تيسير التحرير ) (2)
 ( . 2/36إرشاد الفحول )انظر :   (3)
 .   (2868-2867/ 6التحبير شرح التحرير )انظر :  (4)
( ، الشامل للنملة  251تحرير المنقول )ص، ( 3/473( ، شرح الكوكب المنير )1/111التقرير والتحبير )انظر :  (5)
 ( . 1/591( ، تفسير النصوص لمحمد أديب صالح )  148/ 2( ، الوجيز للزحيلي )2/643)
( ،  2/36( ، إرشاد الفحول ) 1/148( ، نهاية السول شرح منهاج الوصول )924/ 2انظر : مختصر ابن الحاجب ) (6)

( ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  6/2867( ، التحبير شرح التحرير )3/1056أصول الفقه لابن مفلح )
 ( . 271)ص

 ( . 3/157انظر : شرح العضد ) (7)
( ، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات  1/306رح الجلال المحلي على جمع الجوامع ) انظر : حاشية العطار على ش (8)

 ( . 202-195الألفاظ )ص 
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فيفهم من تعريف ابن الحاجب أن دلالة الالتزام من المنطوق ؛ حيث لم يذكر قيدا يخرجها     
،  من أو الالتزام  منه ، فهو اشترط كون المحكوم مذكورا سواء دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التض
 بخلاف المذهب الأول ؛ حيث ذكروا قيودا أخرجوا دلالة الالتزام من المنطوق . 

 وبينن أن دلالة   ،  تعريف محمد أديب ، إلا أنه فصنل في تعريفه  ،وقريب من هذا التعريف   
المنطوق ،  و   المطابقة والتضمن ابن الحاجب ،  الالتزام داخل في  لتعريف  يعتبر كشرح  فتعريفه 

 فعرفه بقوله :

    . (1) كر في الكلام ونطق به ؛ مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما "" دلالة اللفظ على حكم ذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 2/591تفسير النصوص ) (1)
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 تعريفات المنطوق .في ختلاف  الاأسباب :  المسألة الثالثة    

 

 :  ا، هم  سببانالمنطوق  ات لاختلاف الأصوليين في تعريف   

 .)معنى(  أو مدلولًا  دلالةً  المنطوق كون: اختلافهم في   السبب الأول   

ذ من اللفظ خِّ أُ   ثمرته ، فهو ما اللفظ ؛ أي    المذهب الأول أن المنطوق مدلولأصحاب  يرى     
 .  م" أو "هو معنى"هِّ فاظ "ما فُ لولهذا عرفوه بأ فيشمل الحكم ومحله ، ،

الثاني أن أصحاب  ويرى      ثمِّر ، ف  دلالة  المنطوق   المذهب 
ُ
الم يدل على  هو الذي  ؛ أي هو 

 ، مثال : (1) فعرفوه بلفظ " ما دل " ، مل الحكم دون محلهش ، في الحكم وليس هو الحكم

الحكم الذي هو تحريم قول    هل المنطوق هو  ،  (2) ئى ھ ہ ہ ہ ئيقول الله تعالى :     
 ؟ هُ الذي هو لفظ أف نفسُ  أو يشمل المحلَ  ، أف للوالدين

المذهب أصحاب  أن المنطوق شامل للحكم والمحل ، أما    ونالمذهب الأول ير أصحاب  ف   
 اقتصاره على الحكم. ونالثاني ير 

 

 ؟على المعنى صريحاوهل يشترط فيه أن يدل  ،  حقيقة المنطوق    اختلافهم في  :   السبب الثاني    
أو لا يشترط ذلك ؛ بحيث إذا دل اللفظ على المعنى سواء بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام 

   ؟ وكان المحكوم عليه مذكورا فهو من المنطوق 

 
 ( . 362انظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص (1)
 من سورة الإسراء .    23من الآية  (2)
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لكونه منطوقاأصحاب  ف    الأول اشترط  يدل    ، المذهب  أما  اللفظ  أن   ، المعنى صريحا  على 
؛ سواء دل اللفظ على المعنى بالمطابقة أو التضمن  ك  لا يشترط ذلفالمذهب الثاني  أصحاب  
 فهو من المنطوق.أو الالتزام 

وقسموا المنطوق على قسمين : المنطوق الصريح وهو : دلالة اللفظ على المعنى بالمطابقة أو    
 .   (1)التضمن ، والمنطوق غير الصريح وهو : دلالة اللفظ على المعنى بالالتزام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 2/594انظر : تفسير النصوص ) (1)
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 تعريفات المنطوق . في  ختلافالا  أثر:  لة الرابعة أ المس   

 

أن الخلاف بينهم خلاف معنوي له    ،  يظهر بعد استعراض تعريفات الأصوليين للمنطوق   
 ثمرة ، ومن ثمراته ما يلي : 

 :  المسائل الأصولية أثر الاختلاف في تعريف المنطوق في أولا :    

 

 أو لا ؟  ، المنطوق مندلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة  هل : ولالفرع الأ

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :     

 (1)الغزالي  وهو رأي  ،  تنبيه والإشارة ليست من المنطوق: أن دلالة الاقتضاء وال  القول الأول   
  فيما :  الثاني  الفن"  يقول الغزالي :  ،    (3) أصحاب المذهب الأولمن    ام ومن تبعه  (2)الآمديو   ،

وإشارتها، وهي خمسة أضرب ،    فحواها  حيث  من  بل  صيغتها   حيث  من  لا  الألفاظ  من  يقتبس
 التعليل  فهم...    اللفظ  من  لا  اللفظ  إشارة  من  يؤخذ  ما...    الضرب الأول ما يسمى اقتضاء

 . "  (4) المناسب الوصف إلى الحكم إضافة من

على أن هذه الدلالات   كذلك ما ذكر أصحاب المذهب الأول من القيود في تعريفاتهم دليلٌ     
فنقول أما المنطوق، فقد قال بعضهم: " هو ما فهم  "    ليست من المنطوق ، يقول الآمدي :

من اللفظ في محل النطق "، وليس بصحيح، فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة 

 
 .   (1/180المستصفى ):   انظر (1)
 (  . 66/ 3انظر : الإحكام للآمدي ) (2)
 ( . 272)ص  ( ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد1/53الأصل الجامع للسيناوني )انظر :  (3)
 ( . 264-263المستصفى )ص  (4)
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اللفظ في "    من  يقال:  اللفظ، فالواجب أن  يقال لشيء من ذلك منطوق  النطق، ولا  محل 
 .  (1)المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق "

    

في محل النطق حيث دلالة الالتزام  ؛  ذهبوا إلى أن هذه الدلالات من المنطوق  :    القول الثاني    
المنطوق   النطق  من  اللفظ في محل  الدلالات من لازم  المنطوق ،   ،، وهذه  وهو    فتكون من 
 .  (2)اجب ومن تبعه من أصحاب المذهب الثانيالحمذهب ابن 

 

 . المنطوق مع غيره من دلالات الألفاظتعارض :   نيثافرع الال   

المنطوق مع غيره من  يظهر أثر اختلاف الأصوليين في تعريفات المنطوق في مسألة تعارض     
، فإذا   (3)مطلقا غيرهإن جمهور الأصوليين على ترجيح المنطوق على ؛ حيث دلالات الألفاظ 

من دلالة  على المفهوم ؛ لأنه  رجحوهاأو التنبيه مع المفهوم أو الإشارة تعارض دلالة الاقتضاء 
 . ، والمنطوق يرجح على المفهومالمنطوق 

  ( 4) من قرائن أخرى للترجيحله  بدن    فلا  ،أو جعلها من المفهوم  ،المنطوق  عنأما من أخرجها     
. 

 
 ( . 66/ 3)الإحكام للآمدي  (1)
إرشاد  ( ، 158- 157/ 3مختصر المنتهى الأصولي مع شرح العضد له )( ، 1/111التقرير والتحبير )انظر :  (2)

شرح الكوكب  ،  ( 2868-6/2867( ، التحبير شرح التحرير )308-1/306( ، حاشية العطار )36الفحول )ص
 ( . 251تحرير المنقول )ص، (  3/473المنير )

( ، قواطع الأدلة  85( ، اللمع )ص261/ 1ح التلويح على التوضيح )( ، شر 94لابن العربي )ص  المحصول انظر :  (3)
 ( . 375-368( ، تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها )ص2/353( ، الواضح ) 5/579( ، المحصول )3/38)
( ،  80-78( ، دلالة الإشارة وتطبيقاتها عند الأصوليين )ص484-482انظر : المدونة في التعارض والترجيح )ص  (4)
 (. 387ذكرة في أصول الفقه )ص م
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 المسائل الفقهية : أثر الاختلاف في تعريف المنطوق في ثانيا :    

 

 . في قتل العمد  وجوب الكفارة :  الفرع الأول   

 ؟ أو لا  ؟ كما في قتل الخطأهل في قتل العمد كفارة   العلماء اختلف   

 على قولين :     

العمد  القول الأول    أنه لا كفارة في قتل  :  تعالى  ؛ لأن الله    (1) :   گ گ ئييقول 

فيؤخذ بطريق الإشارة أنه ليس للقاتل    (2) ئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .   وجزاؤه خلوده في جهنم ،  في الدنياكفارة لذنبه عمدا  

فمنطوقه أن    (3) ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي  أما قول الله تعالى :     
كان لقتل الخطأ كفارة فقتل    فإذالقتل الخطأ كفارة ، أما مفهوم الموافقة أن لقتل العمد كفارة ؛  

 لأنه أشد حاجة لتكفير ذنبه . ؛  العمد أولى منه بالكفارة 

أما عدم وجوب    ،  أن إيجاب الكفارة لقتل العمد مفهومإلى  أصحاب هذا القول    ذهبف   
سواء كان مفهوم الموافقة -مع المفهوم  الكفارة له من دلالة الإشارة ، فإذا تعارض دلالة الإشارة  

 .  (4) الإشارة دلالةيقدم دلالة الإشارة ، فقدموا  -أو المخالفة

 
 ( . 577العدة شرح العمدة )ص،  ( 4/52الكافي )( ، 27/84انظر : المبسوط ) (1)
 .  93من سورة النساء ، الآية :  (2)
 .  92من سورة النساء ، الآية :  (3)
 ( . 2/220)انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  (4)
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يرون أن وجوب الكفار للعامد من  ؛ لأنهم  (1) : لقتل العمد كفارة كما للخطأ القول الثاني   
رجحوا مفهوم الموافقة  وم الموافقة الأولوي ، أما عدم وجوب الكفارة له من دلالة الإشارة ، فمفه

 .  (2)على دلالة الإشارة

يتبين مما سبق أثر اختلاف التعريفات في هذه المسألة ، حيث من أدخل غير الصريح في    
يُ المنطوق ، تعارض عنده المنطوق والمفهوم ، فقدموا المنطوق ، أما من   دخله في المنطوق  لم 

   مفهوم الموافقة على غيره .  واتعارض عنده المفاهيم ، فقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  ( 3/248الشافعي ) المهذب في فقه الإمام انظر :  (1)
( ، دلالة الإشارة عند  80( ، دلالة الإشارة وتطبيقاتها عند الأصوليين )ص153انظر : علم أصول الفقه )ص  (2)

 ( . 28الأصوليين وأثرها في الفروع الفقهية )ص
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 الصريح . المنطوق  المطلب الثاني:

 

 :   لغةً  الصريحالمنطوق   تعريف: المسألة الأولى   

 .سبق تعريفهقد  ، ما يتعلق بالمنطوق    "  الصريح"  و  "  المنطوق"  متين  لبة من كهذه العبارة مركن    

، ومادة هذه الكلمة )  هة  صفة مشبَّ مأخوذ من صَرنحَ يُصَرنِّحُ تَصرِّيحاً ، وهو  :  لغة    الصريح و    
 أصل  والحاء  والراء  الصادتدل على الوضوح والبروز ، يقول ابن فارس : "  ص ، ر ، ح (  

 ح نسبه أي خلُص .ر ، فيُقال : ص  " (1) وبروزه الشيء ظهور على يدل ، منقاس

 .   (2) إلى إضمار أو تأويللفهم معناه الذي لا يفتقر   ،  الظاهر البارز لفظفالصريح هو ال   

  ،بسبب كثرة الاستعمال  ؛  المراد منه  مكشوفٌ   عرفه الجرجاني : " اسم لكلامٍ   كما  ا إذً   الصريحف   
 .  (3) حقيقة كان أو مجازا " 

 

 

 

 

 

 
 ( . 347/ 3مقاييس اللغة ) (1)
 ( . 6/533س )( ، تاج العرو 337/ 1( ، المصباح المنير )1/556مجمل اللغة )انظر :   (2)
 ( . 113معجم المصطلحات )ص (3)
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 :  ااصطلاح المنطوق الصريح تعريف: المسألة الثانية    

 

الصريح    تعريفهم  في  الأصوليين  عبارات   اختلفت     تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،للمنطوق 
 : ، وهي  ثلاثة مذاهب إلى تُصننف  أن يمكن المتعدندة

أي المنطوق    -  عبارة النص  الذين ذهبوا إلى أن  ،   (1) الحنفية  جمهور   : مذهب  المذهب الأول   
بعدة   فعرنفوها  ،   ا لهولو كان لازم  ،  لأجله  الكلام  وقسلهذا المعنى و   هو قصد المتكلم   -الصريح  
 منها :   ،تعريفات 

 التعريف الأول :    

 .    (2) " قصدا  به وأريد لأجله الكلام سيق ما"    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

بيان الحكم المعينَّ   لأجله  الكلام  سيق    سواء كان سوقا    ،   : أي مقصد ورود الكلام هو 
من دلالة الإشارة ؛ حيث    لاحترازوهو قيد ل،  حتى يشمل الظاهر    ،  أصليا أو غير أصلي

 .  (3)لم يسق لأجله كلامال

 
التقرير والتحبير  ( ، 236/ 1( ، أصول السرخسي ) 130( ، تقويم الأدلة )ص 99انظر : أصول الشاشي )ص  (1)
 ( . 1/86تيسير التحرير )، ( 1/107)
 ( . 236/ 1( ، أصول السرخسي )99انظر : أصول الشاشي )ص  (2)
 ( . 1/107التقرير والتحبير ) ،   (101أصول الشاشي )صانظر :   (3)
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د هذا المعنى من المتكلم وهو ظاهر ، فلا يحتاج للتأمل كي يفهم  : أي    قصدا به  وأريد    قُصِّ
من دلالة الإشارة ؛ حيث    ااحتراز   ذكره،  يشمل الظاهر والنص    حتىمعناه ومقصده ، وهذا  

 .    (1)تأمل والنظرالفهم إلا بعد تإنها لا 

 

 التعريف الثاني :    

 .  "  (2)هوسياق   الكلام  نفس أوجبه ما"    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

فهو مما يستفاد بالنظم ، وهذا شامل لعبارة ،  أي أفاده نظم الكلام  :    الكلام  نفس  أوجبه   
من النظم ، وهو قيد يُحتَرز به من دلالة النص   انستفادتكل منهما  فالنص وإشارة النص ؛  

 .   (3)من النظم انلا تُستفاد فهما ودلالة الاقتضاء ؛ 

سواء سيق سياقا أصليا أو غير  حيث سيق الكلام لأجله  ؛  المعنى    السياقُ   بينن أي  :    وسياقه   
 احترازا من إشارة النص .  ذكُر ، وهذا قيدأصلي ؛ حتى يشمل الظاهر

، مثل قول الله تعالى :   كلامالمؤثنر في تحديد معنى ال مسرد الكلام ومجراه  والمراد بالسياق هو   

، فكانت دلالة  هذه الآية هو بيان قسمة الغنائم  وسياق  رد  و ، م  (4) ئى  ڭ ۓ ئي

زوال أملاكهم بمكة بقهر  عبارة النص إيجاب سهم لهم من الغنيمة ، أما دلالة إشارة النص هي  

 
 ( . 1/107التقرير والتحبير ) ، (  101أصول الشاشي )صانظر :   (1)
 ( . 130تقويم الأدلة )ص  (2)
 ( . 130تقويم الأدلة في أصول الفقه )صانظر :   (3)
 من سورة الحشر .   8من الآية  (4)
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، لكن لمان لم تُسق الآية لهذا المعنى ، كان من إشارة النص    الكفار ؛ إذ الفقير هو عديم الملك 
 .  (1) لا عبارته

 

 :  التعريف الثالث    

 . (2) "  أو غير أصلي ، لازما  ولو  أصليا مقصودا  ، المعنى على  اللفظ دلالة"    

 :   ومحترزاتهبيان معنى التعريف     

  أن   بينن   يشمل جميع دلالات الألفاظ ،   ،  التعريف   في  جنس :    المعنى  على   اللفظ  دلالة   
 . ، لا بطريق الاجتهاد أو القياس  اللفظية الدلالات  قبيل من نطوقالم دلالة

 احترازا من إشارة النص. ذكره  أي مقصودا من المتكلم ، فيشمل النص والظاهر ،  :    مقصودا    

   ؛ كي يشمل النص .: أي سيق الكلام لأجله وكان مقصد المتكلم هذا المعنى  أصليا   

كان سيق الكلام   وذلك إذاعبارة النص ،    قد تكون منزام  تلدلالة الا  بيان أن :    لازما  ولو   
 .   (3)زامية ؛ حيث المعتبر هو السياق وقصد المتكلمتلالأجله وهي دلالة 

دلالة   ي، وه: أي لم يُسق الكلام لأجله لكن كان مقصد المتكلم هذا المعنى    غير أصلي   
 الظاهر.

 

 
 ( . 130تقويم الأدلة في أصول الفقه )صانظر :   (1)
 ( . 1/86تيسير التحرير )( ،  106/ 1انظر : التقرير والتحبير ) (2)
 ( . 441/ 1فواتح الرحموت )انظر :  (3)
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عبارة النص  أن المعتبر في :    ( 2) خسرو  ملان و   (1) صدر الشريعة  ما ذهب إليه :    ذهب الثاني الم   
ه  الهذا عرنفو  مقصود من الشارع ،  فهو  إذ كل معنى ؛ غير معتبرفأما القصد  هو السياق فقط ، 

 : بقولهما  

  ،   أو جزأه  ،  سواء كان ذلك المعنى عين الموضوع له ،  دلالته على المعنى المسوق له  "     
 .  (3) "  أو لازمه المتأخر

 :  ومحترزاتهبيان معنى التعريف     

وهذا يشمل عبارة أي لابد أن يكون الكلام سيق لأجله ،  :    دلالته على المعنى المسوق له   
 الكلام لأجله .  يُسقِّ  لم، احترازا من إشارة النص ؛ حيث النص 

 : أي دلالة المطابقة ، شرع في بيان أنواع إشارة النص .  له الموضوع عين    

 .  التضمن دلالةهذا المعنى هو جزء معنى الموضوع للفظ ، فهو : أي  جزئه أو   

  كونه  أن إشارة النص قد تكون من قبيل دلالة الالتزام ، وقيند اللازم ب: بينن   المتأخر   لازمه   
 . متأخرا احترازا من دلالة الاقتضاء ؛ حيث إنها من قبيل اللازم المتقدم 

 اللازم  على  اللفظ  دلالة  سموا  لأنهم؛    "بالمتأخر "  اللازم  قيدنا  وإنمايقول صدر الشريعة : "     
 .  (4) " اقتضاءً  المتقدم

 
 ( . 1/243انظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح ) (1)
 ( . 74/ 2الأصول )انظر : حاشية الأزميري على مرآة  (2)
 ( . 74/ 2( ، حاشية الأزميري على مرآة الأصول )1/243التوضيح في حل غوامض التنقيح ) (3)
-129(  ، الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص 245-242/ 1التوضيح في حل غوامض التنقيح ) (4)

130 .) 
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؛ حيث يرى أن اللازم في    " المتأخر"صدرَ الشريعة في هذا القيد أي    خسرو   ملان وقد خالف     
لا    ، ، أو يكون متقدما محتاجا إليه لصحة الإطلاق  (1) إشارة النص إما أن يكون متأخرا ذاتيا

 .  (2)دلالة الاقتضاء من فيكون  ، صحة الحكم أو الصدق 

 

حيث يرون أن المعتبر في المنطوق    ،   (3)الأصوليين  جمهور إليه  ذهب  ما  وهو  :    ثالثالمذهب ال    
 ، فعرنفوه بقولهم :  غير معتبرف السياق  أما،  على ما وضع له اللفظدلالة الصريح هو 

 .  (4) "  له اللفظ وضع ما "    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

دلالة المطابقة  بالاستقلال أو مشاركة الغير ، فيشمل    سواء أي وضعا أونلِّيًا  :    له  اللفظ  وضع   
 .  (6)مما لم يُضع له اللفظ وهي دلالة الالتزام احترز به،  (5)تضمنالو 

 
ناط لا يكون ثابتاً بالإشارة بل بدلالة النص أو  معناه : أي لا يكون بواسطة المناط ؛ لأنه لو كان بواسطة الم (1)

( : " المراد بالذاتي ههنا ليس مصطلح المعقول ، بل ما ينسب  2/74بالقياس ، يقول الأزميري في حاشيته على المرآة )
 إلى الشيء بلا واسطة، ولا يكون جزءًا منه " . 

 ( . 74/ 2انظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول ) (2)
( ،  233( ، إجابة السائل شرح بغية الآمل )ص 2/431انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح بيان المختصر ) (3)

( ، التحبير  1056/ 3( ، أصول الفقه لابن مفلح )36/ 2( ، إرشاد الفحول )14/ 3الفوائد السنية في شرح الألفية )
 ( . 2/150الفقه ) ( ، الوجيز في أصول2/643( ، الشامل للنملة ) 2869/ 6شرح التحرير )

/  6( ، التحبير شرح التحرير )2/352( ، الردود والنقود للبابرتي )2/431انظر : بيان المختصر للأصفهاني ) (4)
2867 . ) 

اختلُف في دلالة التضمن هل هي دلالة لفظية أو هي دلالة عقلية ؟ على قولين ، ويرى ابن الحاجب ومن تبعه أنها   (5)
 دلالة لفظية . 

( ، شرح العضد على مختصر  204/ 1( ، الإبهاج في شرح المنهاج )358/ 2سألة : الردود والنقود للبابرتي )انظر الم
 ( . 473/ 3( ، شرح الكوكب المنير  )36/ 2( ، إرشاد الفحول )157/ 3المنتهى الأصولي )

 ( . 2/643( ، الشامل ) 157/ 3انظر : حاشية التفتازاني على شرح العضد ) (6)
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فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن حقيقة    "وزاد بعض الأصوليين على التعريف السابق :     
نواعه ، ويُحترز به من دلالة لأ  بيانا، فهذه الزيادة يعتبر شرحا للتعريف السابق ، و   (1) أو مجازا " 
، ولا حاجة لذكرها في التعريف ؛ حيث إنما التعريف لبيان حقيقة الشيء ، وإطالة    (2)الالتزام

 .  قدح فيهالتعريف بالشرح مما ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 2/150( ، الوجيز في أصول الفقه )2/643( ، الشامل )3/14، الفوائد السنية في شرح الألفية )  انظر : (1)
 ( . 2/643انظر : الشامل )  (2)
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 .  الصريح المنطوق  اتتعريففي ختلاف  الا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 لاختلاف الأصوليين في تعريفات المنطوق الصريح سببان ، وهما :    

بينوا تقسيمات    فإنهم وإن   : التفاوت في فهم كلام أئمة الحنفية المتقدمين ،  السبب الأول    
وحصروها في أربعة أقسام ، إلا أنهم لم ينصنوا على تعريفات محددة لهذه    ،  دلالات الألفاظ

نوا حقائقها إجمالا ، فمن هنا وقع اختلاف بين أتباع  وبين ،  الدلالات ، لكن ذكروا أمثلة عليها  
 . أولئك الأئمة 

  لما  -  تعالى  الله  رحمهم   -  مشايخنا  أنين حقيقة الدلالات : "  يقول صدر الشريعة وهو يبن    
  يفسد   لئلا   ؛   الحصر  على  كلامهم  مليحُ   أن   وجب  ،   الأربع   هذه  على  الدلالات   قسموا

  أن   ،  الدلالات   لهذه   أوردوها  التي  الأمثلة  ومن  كلامهم  من  فهمت  الذي  :   فأقول  ،تقسيمهم
  ،جزأه  أو،    له   الموضوع  عين  المعنى  ذلك  كان  سواء  ،  له  المسوق  المعنى  على  دلالته  النص  عبارة
 .(1) "له مسوقا يكن لم إن  الثلاثة  هذه أحد على دلالته النص وإشارة ،  المتأخر لازمه أو

 .  لذلك  فهموا غير ما فهم صدر الشريعة ومن تبعه ، فوقع الخلاف فقد أما جمهور الحنفية   

 

بعض الشروط في التعريفات ، بناءً على    الأصوليين في اشتراط  اختلاف:    السبب الثاني    
 :هذه الشروط  منف ،  حقيقة المنطوق الصريح اختلافهم في

 . : السياق   الشرط الأول   

 
 ( . 125التوضيح في حل غوامض التنقيح )ص (1)
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؛ حيث جعلوا من شرط كون الدلالة من   السياق  والثاني  المذهب الأولأصحاب  اشترط     
هذا  واشترطلم ي فالمذهب الثالث أصحاب ، أما  لهذا المعنىقبيل عبارة النص أن يُساق الكلام 

 .عندهم ولا أثر للسياق  ،  وضع له على مااللفظ  دلالة؛ لأن المعتبر عندهم  الشرط

  

 .: القصد  الشرط الثاني   

أصحابُ     الأول  اشترط  النص  المذهب  عبارة  الدلالة  النص    القصدَ   لكون  عبارة  فمدار   ،
، أما    ص من عبارة الن  يفه  ةً مقصود  تدلالة الالتزام وكان   ت حتى لو كان  عندهم هو القصد،

؛ حيث المعتبر    في دلالة المنطوق الصريح  ون هذا الشرطالمذهب الثاني والثالث لا يعتبر أصحاب  
عند أصحاب المذهب الثاني هو السياق ، وعند أصحاب المذهب الثالث هو دلالة اللفظ 

 على ما وضع له . 
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   الصريح .  المنطوق اتختلاف في تعريفالا  أثر:  المسالة الرابعة 

 

الصريح      للمنطوق  الأصوليين  تعريفات  استعراض  بعد  بينهم خلاف  ،  يظهر  الخلاف  أن 
 له ثمرة ، ومن ثمراته ما يلي :   ، معنوي 

الأولال    الثلاثة    فرع  للدلالات   ) النص  عبارة   ( الصريح  المنطوق  المطابقة  :  : شمول 
 والتضمن والالتزام .  

أصحاب  أن عبارة النص ) المنطوق الصريح ( أعم عند  ل في التعريفات المذكورة يتبينن بعد تأمن    
لات المذهب الثالث ؛ حيث إنهم أدخلوا فيها الدلاأصحاب    عندهو  ا  المذهب الأول والثاني مم

 . أو كانت مقصودة ، الثلاثة إن سيق الكلام لها  

  ، لدلالتي المطابقة والتضمن جعلوا المنطوق الصريح شاملافقد المذهب الثالث أصحاب أما    
 ، مثاله :  (1)عندهم من المنطوق غير الصريحأما دلالة الالتزام و 

 .  (2) ئى ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيقول الله تعالى :    

المذهب الأول أصحاب  الربا من قبيل عبارة النص عند  و دلالة الآية على التفرقة بين البيع  ف   
فهو من قبيل المنطوق غير   ،  المذهب الثالثأصحاب والثاني ؛ لأن الكلام سيق له ، أما عند 

 .  (3) بل من دلالة الالتزام، الصريح ؛ لأنه ليس من دلالتي المطابقة والتضمن 

 من هذا الوجه .  عند الجمهور النص عند الحنفية أعم من المنطوق الصريحا عبارة فإذً    

 
( ، المنطوق والمفهوم بين مدرستي  82انظر : مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام )ص (1)

 ( . 12-11المتكلمين والفقهاء )ص
 من سورة البقرة .   275من الآية  (2)
 ( . 82انظر : مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام )ص (3)
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 .  للنص والظاهر  شمول المنطوق الصريح ) عبارة النص (:  فرع الثانيال   

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :        

، وهو قول أكثر    يشمل النص والظاهر  : أن المنطوق الصريح ) عبارة النص (   القول الأول   
؛ حيث إنهم يتفقون أن الظاهر ليس من دلالة الالتزام ، ويرون أن ما    (2) والجمهور   ( 1)الحنفية

 .  (3) ليس من دلالة الالتزام فهو من المنطوق الصريح ) عبارة النص ( 

وتبعه ملان    ( 4): أن الظاهر من دلالة الإشارة ، وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة  القول الثاني    
سيق الكلام   هريح ) عبارة النص ( النص فقط ؛ لكون؛ حيث أدخلوا في المنطوق الص  (5)خسرو

   ، مثاله : (6) لأنه لم يُسق الكلام لأجلهلأجله ، وأخرجوا منه الظاهر ؛ 

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ئي: قول الله تعالى :    المثال الأول   

 . (7)ئى ڳ ڳ ڳ گ

 
ميزان الأصول في نتائج  ( ،  1/46)كشف الأسرار  ( ،  130( ، تقويم الأدلة ) ص68انظر : أصول الشاشي )ص (1)

 ( . 349العقول )ص
  الإحكام للآمدي  ( ، 196( ، المستصفى )ص307-306إيضاح المحصول من برهان الأصول )صانظر :   (2)
 .   (3/459( ، شرح الكوكب المنير )1/34( ، الوَاضِّح )3/52)
 ( . 2/643( ، الشامل في التعريفات )375/ 1انظر : انظر : كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار على المنار ) (3)
 ( . 1/107)  التقرير والتحبير( ، 242/ 1انظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح ) (4)
 ( . 74/ 2انظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول ) (5)
( ، الإشارة  2/643( ، الشامل في التعريفات )1/375ور الأنوار على المنار ) انظر : كشف الأسرار مع شرح ن  (6)

 ( . 148-147ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص
 من سورة النساء .   3من الآية  (7)
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المذهب الأول والثالث، دلالة الآية على إباحة النكاح من المنطوق الصريح عند أصحاب  ف   
  ، أما عند أصحاب المذهب الثاني فهو ليس من المنطوق الصريح ؛ لأنه من قبيل الظاهر عندهم

 .  (1) وهو من إشارة النص

  عليهِّ   اللهُ   صلَّى اللهِّ   رسولَ   رجلٌ  سألَ :    -رضي الله عنه   – : حديث أبي هريرة    المثال الثاني    
  بِّهِّ   توضأْنا  فإنْ   ،  الماءِّ   مِّنَ   القليلَ   معَنا  ونحملُ   ،  البحرَ   نركبُ   إناَّ   اللهِّ   رسولَ   يا  :  فقال  وسلَّمَ 
  الطهور    هو    : )  -  وسلَّمَ   عليهِّ   اللهُ   صلَّى  -  اللهِّ   رسولُ   فقال  ؟  البحرِّ   بماءِّ   أفنتوضأُ ،    عطِّشْنا

 .  (2) ( ميتت ه   الحل   ماؤ ه  

من المنطوق الصريح عند أصحاب   هو  دلالة الحديث على طهارة ماء البحر وحل ميتته ف   
وهو من ،  الظاهر    من قبيللث ، أما عند أصحاب المذهب الثاني فهو  المذهب الأول والثا

 إشارة النص . 

 

 

 

 . تعارض المنطوق الصريح مع غيره من دلالات الألفاظ:   فرع الثالثال   

 
 ( . 148-147انظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص (1)
 ( . 1/21، )  83أخرجه أبي داود في سننه ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، حديث رقم  (2)

 ( . 1/100، )  69والترمذي في سننه ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، حديث رقم 
 ( . 1/176، ) 332والنسائي في سننه ، كتاب المياه ، الوضوء بما البحر ، حديث رقم 

( ، وقد صححه  136/ 1، )  386سننه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء بما البحر ، حديث رقم وابن ماجه في 
 ( .   1/100الترمذي في سننه ، انظر : سنن الترمذي )
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، وذلك إذا تعارض مع غيره  المنطوق الصريح    ات يظهر أثر اختلاف الأصوليين في تعريف    
 من دلالات الألفاظ ، فله صورتان : 

،  إذا:    الصورة الأولى    والظاهر  النص  النص  ف  تعارض  يرجحون  الثاني  المذهب  أصحاب 
يرون  ف  والثالث  المذهب الأولأصحاب    ( مباشرة ، أما  المنطوق الصريح)  لكونه من عبارة النص  

 لترجيح بينهما . لمن طريق آخر  لهم فلا بد  ،   منهما من المنطوقكلان أن  

أصحاب  ف  ،  إذا تعارض الظاهر مع دلالة الاقتضاء أو التنبيه أو الإشارة:    الصورة الثانية   
  ، أما   لكونه من المنطوق الصريح ) عبارة النص (  ؛  الظاهر  ونحيرجن   والثالث  المذهب الأول

 . (1) امالمذهب الثاني فلا بد من طريق آخر للترجيح بينه  أصحاب 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 148انظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص (1)
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 .  : المنطوق غير الصريح  لثالثالمطلب ا

 

 لغة .المنطوق غير الصريح  تعريف: ولى المسألة الأ   

 .لغة سبق تعريف هذين المصطلحين    

 . ا المنطوق غير الصريح اصطلاح تعريفالمسألة الثانية :    

  تلك  إلى  وبالنظر  ،  المنطوق غير الصريح  لدلالة  تعريفهم  في  الأصوليين  عبارات   اختلفت   
 :  ، هما  مذهبين إلى تُصننف أن يمكن المتعدندة تعريفات ال

، وهو ما ذهب أكثر   أن المنطوق غير الصريح من أقسام الدلالة  ون: ير   المذهب الأول    
 : بقولهم ، فعرنفوه  (1)الأصوليين

 .  (2) "  اللفظ  له وضع ما يلزم مادلالة اللفظ على "    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

هما من  فبيان أنه دلالة التزامية ، احترازا من دلالتي المطابقة والتضمن ؛  لذكره  :    يلزمما     
 المنطوق الصريح . 

 
( ، حاشية التفتازاني على شرح العضد  433  /2بيان المختصر للأصفهاني )( ،  1/111التقرير والتحبير )انظر :  (1)
( ،  234( ، إجابة السائل شرح بغية الآمل )ص 315/ 1حاشية العطار )( ، 3/321تحفة المسؤول ) ( ، 3/157)

،   ( 4/1722الْمُهَذَّبُ للنملة ) ،(  1/92تيسير التحرير )،  ( 474/ 3، شرح الكوكب المنير ) ( 2/36إرشاد الفحول )
 ( . 1/594تفسير النصوص )ص

حاشية العطار  ( ، 3/321تحفة المسؤول )( ، 433/ 2بيان المختصر للأصفهاني )( ،  1/111التقرير والتحبير ) (2)
  (3/474، شرح الكوكب المنير )  (2/36إرشاد الفحول )( ، 234( ، إجابة السائل شرح بغية الآمل )ص 315/ 1)
 .   (4/1722الْمُهَذَّبُ للنملة ) ، ( 1/92تيسير التحرير )،  
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، احترازا    (1)بيان أن هذه الدلالة من دلالة اللفظ في محل النطقلذكره  :    اللفظ  له  وضع  عما   
 دلالة اللفظ في غير محل النطق .  وهومن المفهوم ؛ 

    

ن المنطوق غير الصريح إمن التعريف السابق ، فقالوا    قريبٍ   بتعريفٍ   المعاصرين  بعض  هوعرنف   
، فمعنى كلا التعريفين واحد ، إلان   (2)" ما لم يوضع له اللفظ بل هو لازم لما وضع له" هو :

   فهما أمران اللذان يقدحان فيه .تطويل بلا حاجة ،  مبدوء بالنفي ، وفيهأن هذا التعريف 

 

بعض  إليه  ، وهو ما ذهب  أن المنطوق غير الصريح من أقسام المدلول    ون : ير   المذهب الثاني    
 :  بقولهم ، فعرنفوه (3) عاصرينالم

 .  (4) " الذي دل عليه اللفظ التزاماالمعنى "    

 :   بيان معنى التعريف ومحترزاته   

 الدلالة.  من  به   احترزقد  و   ،  المدلولبيان أنه من أقسام  ذكره ل:  الذي دل عليه اللفظالمعنى     

 .  (5) التزامية دلالةٌ  أن هذه الدلالةَ  لبيان  ذكره :  التزاما   

التعريف جامع لأقسام المنطوق غير الصريح ، لكنه ليس مانعا من دخول غيره معه ؛   وهذا   
 ؛ فإن دلالته دلالة التزامية . يشمل المفهوم  حيث

 
 ( . 321/ 3انظر : تحفة المسؤول ) (1)
 ( . 644( ، الشامل )ص451معجم مصطلحات أصول الفقه )ص (2)
( ، موسوعة مصطلحات أصول الفقه  446انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني )ص (3)

 ( .   2/1582عند المسلمين ) 
 ( .  2/1582موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين )(4)
 ( . 446انظر : معالم أصول الفقه لمحمد الجيزاني )ص (5)
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 تعريفات المنطوق غير الصريح . في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 وهو : ،  سبب واحد المنطوق غير الصريح ات لاختلاف الأصوليين في تعريف   

من أقسام الدلالة أو المدلول ، فمن رأى أنه من    المنطوق غير الصريح   كون اختلافهم في     
 .وهو المذهب الأول ، أقسام الدلالة عرنفه ب "دلالة اللفظ" 

الذي دل عليه   من أقسام المدلول عرنفه ب " المعنى  المنطوق غير الصريح  أما من رأى أن   
 المذهب الثاني .وهو ، "  اللفظ

    

 

 غير الصريح .ختلاف في تعريفات المنطوق الا  أثر:  المسالة الرابعة    

  خلافٌ   بينهم  لم أجد أثرا لاختلاف الأصوليين في تعريفات المنطوق غير الصريح ، فالخلاف    
 . لفظيٌ 
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 .  (1) المطلب الرابع : دلالة الاقتضاء

 

 دلالة الاقتضاء لغة . تعريفالمسألة الأولى :    

  ومادة   ،  اءً ضَ قتِّ اِّ   يضِّ قتَ يَ   ىضَ قتَ اِّ :    يقال  ، (    اقتضى)    الخماسي  الفعل  من  مصدر:    الاقتضاء   
 . وكذلك إنفاذه لجهته،  بمعنى إحكام الأمر وإتقانه    اللغة  في  تأتي(    ى  ،  ض  ،   ق)    الكلمةهذه  

     "  : فارس  ابن    أمر  إحكام  على  يدل  صحيح  أصل  المعتل  والحرف  والضاد  القافيقول 
 :   منها أُخَر ، معانٍ ولها ،   (2) " لجهته  وإنفاذه  وإتقانه

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيالأمر والإلزام ، ومنه قول الله تعالى :   -4

 ، أي أمر وألزم .  (3)ئى

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ئيالإبلاغ ، ومنه قول الله تعالى :   -5

 أي أبلغناه .  (4) ئى ى ى

، أي    (5) ئى ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيالصنع والتقدير ، ومنه قول الله تعالى :   -6
 صنعهن وقدنرهن .

 
لهذه الدلالة عدة أسماء : اقتضاء النص ، دلالة المقتضى ، دلالة الإضمار ، لحن الخطاب ، فحوى الخطاب . انظر   (1)

 ( . 263( ، المستصفى )ص53شرح تنقيح الفصول)ص،   ( 2/244كشف الأسرار)( ،  109: المنار )ص
 ( . 99/ 5مقاييس اللغة ) (2)
 من سورة الإسراء .   23من الآية  (3)
 من سورة الحجر .  66الآية  (4)
 من سورة فصلت .   12من الآية  (5)
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  ( 1)ئى ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيالحكم ، ومنه قول الله تعالى حكاية عن سحرة فرعون :   -7
 ، أي احكم . 

، أي من قبل  (2) ئى ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئيالبيان ، ومنه قول الله تعالى :  -8
 أن يبينن لك . 

   .  (4) أي أتمنه،  (3)ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئيالإتمام ، ومنه قول الله تعالى :  -9

أقرب هذه المعاني لدلالة الاقتضاء هو البيان والإتمام ؛ لأن هذه الدلالة تبينن وتتمم معنى    
 اللفظ . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 من سورة طه .   72من الآية  (1)
 من سورة طه .   114من الآية  (2)
 من سورة الأحزاب .   37من الآية  (3)
- 39/310( ، تاج العروس ) 188-15/186لسان العرب )( ،  99/ 5انظر هذه المعاني في : مقاييس اللغة )  (4)

318  ) . 
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 دلالة الاقتضاء اصطلاحا . تعريفالمسألة الثانية :    

 

الأصولي    تعريفهم  ن و اختلف  الاقتضاء    في  هذا    تعريفات عدة    علىلدلالة  إلى  ونظرا   ،
 : ، وهي  ثلاثة مذاهب الاختلاف يمكن تقسيمها إلى

 ، التزامية مقصودة دلالة وهي، أن دلالة الاقتضاء من دلالة اللفظ  ون: ير  المذهب الأول   
من   اعليهيتوقف   الأصوليين  أكثر  وهو مذهب   ، أو شرعا  أو صحته عقلا  الكلام  صدق 
 .   (2) والجمهور ، (1) هموبعض متأخريالحنفية متقدمي 

 ، منها : فعرنفوه بعدة تعريفات ، عن هذا المعنى  متعبيراته توقد اختلف   

الأول    اللفظ  : التعريف  دلالة  أو  ،  عليه  الكلام  صدق   يتوقف ؛    مسكوت    على " 
 . (3) "صحته

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

 . دلالة اللفظ على المنطوق احترازا من عبارة النص ؛ لأنها  ه: ذكر  مسكوت على    

 
( ، شرح  110/ 1التقرير والتحبير ) ،  ( 76/ 1( ، كشف الأسرار ) 135انظر : تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص  (1)

 ( . 176منار الأنوار لابن ملك )ص
/  3ومعه حاشية السعد والجرجاني )  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي( ،  53شرح تنقيح الفصول)ص انظر :   (2)

(  2872-6/2871التحبير شرح التحرير )،   (36/ 2إرشاد الفحول )(  ، 323( ، كتاب الحدود للشيرازي )ص160
 ( . 644الشامل )ص، 
 ( . 231( ، مشكاة الأنوار )ص110/ 1انظر : التقرير والتحبير ) (3)

التعريف لأن التعريفات الأخرى أشبه بالشرح مع أن المعنى واحد  قريبة منها ، لكنني اخترت هذا  ر خَ للحنفية تعريفات أُ 
 ( . 110/ 1( ، التقرير والتحبير ) 135، انظر : تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص 
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ولا يمكن إعمال لأنه من ضرورة اللفظ ،    وليست هذه الدلالة من المفهوم عند الحنفية ؛   
 .  (1) المنطوق المنطوق إلا به ، فيأخذ حكم

 .  (2) كالثابت بدلالة النص "  – أي الاقتضاء  -: " الثابت به  النسفييقول    

، أي أن   (3) يقول ابن نجيم شارحاً لكلامِّ ابنِّ الهمام المتقدنِّم : " في كونه مضافا إلى النص "   
  منهما منطوق . كلان 

والشرط أي أنه شرط لصحة الكلام وصدقه ،  :    صحتهأو    عليه  الكلام  صدق   يتوقف   
  : ما يتوقف أن أنواعها ثلاثة    بينن و   يتقدم على المشروط ، فتكون دلالة الاقتضاء لازما متقدما ،

 .  (4)صدق الكلام وصحته الشرعية والعقلية عليه

ومخالفا للواقع   باً ذِّ أما ما يتوقف عليه صدق الكلام ؛ فمعناه أنه لولا تقديره لكان الكلام كَ    
 مثال :  ،والحقيقة 

عن أمتي الخطأ والنسيان   إن الله وضع"  :    –صلى الله عليه وسلم    –قول النبي      -1
، فظاهره أن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه موضوعة    (5) وما استكرهوا عليه "

عن هذه الأمة ؛ أي لا تقع فيها ، والحقيقة أن الله قد وضع حكمها لا وقوع  
 الأمة فيها . 

؛ أي ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام   عقلاأو    شرعاأما ما يتوقف عليه صحته     
 ال : شرعا أو عقلا ، مثشرعا أو عقلا ، بحيث لولا تقديره يمتنع صحته  

 
 ( . 1/75انظر : كشف الأسرار ) (1)
 ( . 234انظر : المنار بشرح فتح الغفار )ص (2)
 ( . 234مشكاة الأنوار )ص (3)
 ( . 231انظر : مشكاة الأنوار )ص (4)
، وصححه الألباني ، انظر    2045أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي ، رقم   (5)

 ( . 5/45: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة )
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1-      : تعالى   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيقول الله 

عدة من أيام    ان، فظاهرها تدل على أن المريض والمسافر يصوم  (1) ئى ڇڇ ڇ
لكن دل الشرع على أن المريض والمسافر  ،  امو أو لم يص اأخر مطلقا ، سواء صام

، فوجب  مافلا شيء عليه ا القضاء في أيام أخر ، أما إذا صام مافعليه اإذا أفطر 
نْكُمْ مَرِّيضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ " التقدير في الآية   مٍ أُخَرَ  وأفطر  فَمَنْ كَانَ مِّ ةٌ مِّنْ أَياَّ   فَعِّدَّ

 . " 
، فإن العقل يمنع   (2) ئى ڌ ڌ ڍ ئيكذلك قول الله تعالى :       -2

إضافةَ التحريم إلى الأمهات ، فوجب إضمار فعل يتعلق به الحكم ؛ كي يصح  
وطء   عليكم  حرنم  التقدير:  فيكون   ، "الوطء"  فقُدنِّر   ، عقلا  إليه  التحريم  نسبة 

 .   (3)أمهاتكم

  عليها صدق لا يتوقف  و   ،   إنها من لازم متأخر  ؛ حيثمن دلالة الإشارة    ذا القيدبه  احترز   
صدق الكلام ولا   عليها   دلالة النص ؛ حيث لا يتوقفبه من    واحترز  ،  ته صح  لاو   الكلام
 . صحته 

 

دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان اللفظ  "  التعريف الثاني :   
 .  (4)" لا يقتضيه وضعاً 

 
 من سورة البقرة .   184من الآية  (1)
 لنساء . من سورة ا  23من الآية  (2)
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها  ( ، 710-2/709شرح مختصر الروضة )( ، 232انظر : مشكاة الأنوار )ص (3)

 ( . 294)ص
 ( . 53شرح تنقيح الفصول)ص  (4)

 ( . 323وقريب منه تعريف الشيرازي ، انظر : كتاب الحدود للشيرازي )ص
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 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

 من دلالتي المطابقة والتضمن .  به أنها دلالة التزامية ، احترز لبيانذكره :   التزاماً    

، ذكره احترازا من من ضرورة استقامة الحكم  أنها    لبيان:    على ما لا يستقل الحكم إلا به   
 ليست شرطا لصدق الكلام أو صحته .   ا؛ حيث إنه  والمفهوم التنبيه والإشارة ةدلال

ه  لكن  ،  : أي لا يدل اللفظ عليها بالمطابقة والتضمن  وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً    
في أول التعريف أنها دلالة التزامية ،    ها، وهذه الزيادة لا حاجة إليها ؛ لأنه ذكر بالالتزام    يدل

 .  الوضع  ا وهي مما لا يقتضيه

 

يتوقف عليه صدق ؛  للمتكلم    مقصود    " دلالة اللفظ على معنى لازم    الثالث :التعريف     
 .  (1) الكلام ، أو صحته العقلية ، أو صحته الشرعية "  

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

يشمل أي أن المعنى الذي دلت عليه هذه الدلالة مقصودة من المتكلم ، ف:    مقصود للمتكلم   
منهما مقصودتان ، وذكره احترازا من دلالة الإشارة ؛ إذ    الاقتضاء والتنبيه ؛ حيث كلن دلالتي  

 إنها غير مقصودة .  

 

 
 ( . 644الشامل )ص (1)

قريب من هذا التعريف تعريف ابن الحاجب والشوكاني ، لكنني اخترت هذا التعريف لأنه ألصق بالتعريف أما تعريفهما  
( ،   160/ 3أشبه ما يكون بالشرح . انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )

 ( . 2/36إرشاد الفحول )
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أن دلالة الاقتضاء زيادة على النص ، ويتوقف صحته شرعا ، وهو    ون ير المذهب الثاني :     
 .  (1) ما ذهب إليه كثير من متأخري الحنفية

 :  هبقول علاء الدين البخاري فعرنفه   

 .  (2)" اما ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرع "    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

من وضع اللفظ ،   توليس   ة ،التزاميدلالة   هذه الدلالة  : أي أن  ثبت زيادة على النص  ما   
 احترز به من عبارة النص حيث إنها مما وضع له اللفظ . 

أي سبب ثبوته هو تصحيح الكلام ، ذكره احترازا من دلالتي الإشارة والدلالة  :    لتصحيحه   
 ؛ حيث ليس سبب ثبوتهما تصحيح الكلام . 

: أي ما يتوقف صحته شرعا ، احترز به من المحذوف ؛ حيث يتوقف صدق الكلام    اشرع   
 .  (3) أو صحته عقلا

 

 
( ، كشف  109(  ، المنار )ص402/  1( ، ميزان الأصول في نتائج العقول )1/248)  أصول السرخسيانظر :   (1)

 ( . 1/262)  شرح التلويح على التوضيح( ، 75/ 1الأسرار )
 ( . 75/ 1انظر : كشف الأسرار ) (2)
 ( . 1/262) شرح التلويح على التوضيحانظر :   (3)
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،    أو ضرورته   اللفظ  لازمأن دلالة الاقتضاء من المفهوم ، وهي من   ون ير :    لث المذهب الثا   
شرعا   أو  عقلا  صحته  أو  الكلام  صدق  عليها  الغزالي،  يتوقف  إليه  ذهب  ما  ،    (1)وهو 

 .  (4)والطوفي،  (3) قدامة وابن ، (2) والبيضاوي

  يكون   ولكن  به،   منطوقا  يكون   ولا  اللفظ،  عليه  يدل  لا  الذي  "  :   بقوله  الغزاليفه  عرن وقد     
 .  (5) " اللفظ ضرورة من

 :  التعريف ومحترزاتهبيان معنى    

أي المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ ، لكننه من لازم اللفظ  :    اللفظ  عليه  يدل   لا   الذي   
 . وضرورته 

، خلافا    ؛ لأن المنطوق عنده ما دل على اللفظالمفهوم  من  أنها    أي:    به  منطوقا  يكون  ولا   
لبعض الأصوليين الذين يرون أن الذي لا يدل عليه اللفظ وكان من ضرورته ، لكن كانت  

 .  (6) دلالته في محل النطق ، فهو من المنطوق

التعريف ،   :   اللفظ   ضرورة  من  يكون   ولكن     لما سبق من  الضرورة إلى   أي   تفسير  تدعو 
، احترز به   (7) شرعا أو عقلا صحة الكلاملأو ، لكون المتكلم صادقا   يجب تقديرهو  إضماره ،

والإشارة  من   التنبيه  الأخرىدلالة  من ضرورة  عنده  لمفهوم  ل  والأقسام  ليست  إنها  ؛ حيث 
 الكلام.

 
 ( . 263انظر : المستصفى )ص  (1)
 .   (1/105انظر : المنهاج ) (2)
 ( . 2/110روضة الناظر )انظر :  (3)
 ( . 709-704/ 2شرح مختصر الروضة )انظر :   (4)
 ( . 2/110روضة الناظر )( ، 263انظر : المستصفى )ص  (5)
 انظر : " المنطوق " من هذا البحث .  (6)
 ( . 2/709شرح مختصر الروضة ) ( ، 263انظر : المستصفى )ص  (7)
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 تعريفات دلالة الاقتضاء .في ختلاف  الاأسباب المسألة الثالثة :    

 

 :  ، وهي دلالة الاقتضاء ثلاثة أسباب  ات لاختلاف الأصوليين في تعريف   

  المقرنرة   قواعدال   من  أنالتفريق بين الاقتضاء والإضمار والمحذوف ، وذلك  السبب الأول :     
  إنها   عنها  وقيل  أئمتهم،  فيها  أفتى  مسائل  وجدوا  لكنهم  ،  له  عموم  لا  المقتضى  أن  الحنفية  عند
حتى لا تبطل   تفسيرٍ فاضطروا إلى    ،  أفرادها  بعض  في  العموم  ويتحقنق  ،  الاقتضاء  قبيل  من

 . ففرقوا بين الاقتضاء والإضمار والمحذوف  عندهم ، القاعدة

التي   دون الاقتضاء ، وأن هذه المسائل  لإضمار والمحذوف العموم يتعلق با  قد ذهبوا إلى أن و    
  المحذوف   أن  وذلك من قبيل الإضمار والمحذوف ،    أفتى فيها أئمتهم ، ويتحقق فيها العموم ،

  ، (  الاقتضاء  أو  الدلالة  أو   الإشارة  أو  العبارة)    الأربع  الدلالات   بإحدى  معناه  على  يدل  لفظ
  فظ، الل   بتوسط  لا  الكلام   تصحيح  ضرورة   يفُهم  معنى  فهو   المقتضى  بخلاف  العموم،  يقبل  واللفظ
 القول  يسع  ولا  بقدرها  يقدنر  للضرورة  يثبت  ما   أنن   كما  المعاني،  لا  الألفاظ  عوارض  من  والعموم
 .   (1)بعمومه

بين الاقتضاء والإضمار أو المحذوف ، بينما    فرنقونالمذهب الأول والثالث لا يأصحاب  ف   
 بينهما .  ونقالمذهب الثاني يفرن أصحاب 

 

الثاني    من    السبب  عند الأ:  الاقتضاء  دلالة  تعريفات  اختلاف  في  أثنرت  التي  سباب 
من الدلالات غير هي  أو    ؟الدلالات اللفظية  هو اختلافهم هل هذه الدلالة من  ،الأصوليين
 ؟ اللفظية

 
 ( . 2/244)كشف الأسرار انظر :   (1)
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المذهب أصحاب  أما    ،  أنها من الدلالات اللفظية  ونالمذهب الأول والثاني ير أصحاب  ف   
  لا  الذي  هو"  :  أنها من الدلالات غير اللفظية ، ولهذا نص الغزالي في تعريفه    ونالثالث ير 

 " .  اللفظ عليه يدل

 

د عَ في كون دلالة الاقتضاء من المنطوق أو المفهوم ي ُ اختلاف الأصوليين  السبب الثالث :     
 .سببا آخر لاختلافهم في تعريفات دلالة الاقتضاء 

وذلك لأنهم قد اختلفوا في كون غير الصريح من المنطوق أو من المفهوم ، فالذين يرون أنه     
المنطوق إليه    عندهم  فدلالة الاقتضاء  ،   من  المنطوق ، وهو ما ذهب  المذهب أصحاب  من 
فتكون هذه الدلالة من المفهوم ، وهو ما ذهب    من يرى أنه من المفهوم  ، أما  (1)الأول والثاني

 " .  به منطوقا يكون ولا الغزالي في تعريفه : "  قالالمذهب الثالث ، ولهذا أصحاب إليه 

 

    

 

 

 

 

 

 
العبرة في كون الدلالة من المنطوق عندهم هي أن يكون المحكوم مذكورا ، أما الحكم فلا يلزم أن يكون مذكورا ،   (1)

لكنن المحكومَ مذكورٌ فيكون من المنطوق . انظر تعريف   – أي مقتضى   – ولهذا في دلالة الاقتضاء الحكم غير مذكور 
 المنطوق من هذا البحث . 
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 ختلاف في تعريفات دلالة الاقتضاء .الا  أثرالمسألة الرابعة :  

 

يظهر بعد استعراض تعريفات الأصوليين لدلالة الاقتضاء أن الخلاف بينهم خلاف معنوي     
 له ثمرة ، ومن ثمراته ما يلي :   

هل هو من   ،  الكلام أو صحته عقلا   صدقِّ   ضرورة    فيه  التقدير  كان   ما  :  الفرع الأول   
 دلالة الاقتضاء أو لا ؟ 

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

ته عقلا  صحأو  ،  صدق الكلام    ضرورة  فيه  التقدير بين ما كان  فرق  لا  أنه  :    القول الأول    
وشرعا ، فالكل من دلالة الاقتضاء ، وهو مذهب أكثر الأصوليين من متقدمي الحنفية وبعض 

 .   (2) والجمهور ، (1) متأخنريهم

هو من   ،  ته شرعاصحأو    ،  صدق الكلام  ضرورة  فيه  التقدير: أن ما كان    الثانيالقول     
فهو من  ،  ته عقلا  صحأو    ،   صدق الكلام   ضرورة   فيه   التقدير أما ما كان    ،   دلالة الاقتضاء

 .  (3) الإضمار والمحذوف ، وهو مذهب أكثر متأخري الحنفية

 
( ، شرح  110/ 1التقرير والتحبير ) ،  ( 76/ 1( ، كشف الأسرار ) 135قويم الأدلة في أصول الفقه )ص انظر : ت (1)

 ( . 176منار الأنوار لابن ملك )ص
/  3شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )( ،  53شرح تنقيح الفصول)ص انظر :   (2)

 ( . 2872-2871/ 6بير شرح التحرير )التح ،   (2/36إرشاد الفحول )( ، 160
( ، كشف  109(  ، المنار )ص402/  1( ، ميزان الأصول في نتائج العقول )1/248)  أصول السرخسيانظر :   (3)

 ( . 1/262)  شرح التلويح على التوضيح( ، 75/ 1الأسرار )
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 لا   فالسؤال  ،   (1) ئى ڱ ڱ ئي:    -إخوة يوسف    نحكاية ع  – : قول الله تعالى    مثال   
  اسأل :    يقدرف  ،   عقلاً   الكلام   به   يصحُّ   ما   يقدنر  أن  فوجب  ،  القرية  إلى  عقلاً   توجيهه   يصح
 . القرية أهل

 يدرجونه من دلالة الاقتضاء .في التعريفات فالمذهب الأول والثالث     

 .  (2) أما المذهب الثاني يجعلونه من المحذوف   

 

 تعارض دلالة الاقتضاء مع غيرها من دلالات الألفاظ . :   انيالفرع الث   

أو دلالة    الصريح  مع دلالة المنطوق  ها تعارض  ،من أثر الاختلاف في تعريفات دلالة الاقتضاء   
 وله صورتان : ، المفهوم 

الاقتضاء من المفهوم من يرى أن دلالة  ف،  الصريح  مع المنطوق    تإذا تعارض:    الصورة الأولى   
 . المنطوق يرجح على المفهوم و  ه منطوق ،؛ لأنعلى دلالة الاقتضاء  الصريح  ، يرجح المنطوق

 فلا بد له من مسلك آخر في ترجيح المنطوق الصريح على،  أما من يرى أنها من المنطوق     
 منهما منطوق .  دلالة الاقتضاء ؛ حيث إن كلا

  ،   من يرى أنها من المنطوقفمع المفهوم ،    ت دلالة الاقتضاءتعارضإذا  :    الصورة الثانية   
وهو مقدنم على المفهوم ، أما من يرى أنها من ،  يرجح دلالة الاقتضاء ؛ لأنها من المنطوق  

 . من مسلك آخر في ترجيح بين المفاهيم له فلا بد ، المفهوم 

 .  (3)" المفهوم على مقدم صريح  غير ولو والمنطوقيقول الشنقيطي : "    

 
 من سورة يوسف .   82من الآية  (1)
 ( . 247-2/244كشف الأسرار )انظر :   (2)
 ( . 387مذكرة في أصول الفقه )ص  (3)
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 .  (1)دلالة الإيماء والتنبيه  :امس المطلب الخ
 

 دلالة الإيماء والتنبيه لغة .  تعريف: المسألة الأولى   

، ومادة الكلمة    إيماءً   يُ وْمِّئُ   أوَْمَأَ :  يقال  ،(    أومأ)    الرباعي  الفعل  من   مصدر:    هو  الإيماء   
:  والهمزة  والميم  الواو، يقول ابن فارس : "    (2)التي هي ) و ، م ، أ ( تأتي في اللغة بمعنى الإشارة

 .  (3) " رتُ شَ أَ  إذا ،ئُ ومِّ أُ  إيماء أتُ ومَ وأَ  ا، مئً وَ  إليه أتُ مَ وَ : يقال.  واحدة كلمة

هذه    ومادة  تنبيهاً،  يُ نَ بنِّهُ   نَ بَّهَ :    يقال  ،(  نبنه )    الرباعي  الفعل  من  مصدر:    فهو  التنبيه  أما   
  والباء   النونبمعنى ارتفاع وسمو ، يقول ابن فارس : "    اللغة  في  تأتي(    ه   ،  ب   ،  ن )     الكلمة
 - :منهاولها معانٍ أخر ،   ، (4) "وسمو  ارتفاع على يدل صحيح  أصل والهاء

 .   فطن أي ونبيه – النون بضم  – نبُهٌ  رجل  هذا:  يقال ،  الفِّطْنة    -1
 .  مشرفة أي ،(   للكريم منبهة  فإنه  : )الحديث ففي:  يقال ،  والشرف    -2
 .    استيقظ أي وانتبه، فتنبنه  وأنبهته نومه من نبنهته  تقول  ، النوم من والقيام    -3
 .  (5)به مشعر أي  كذا  على مُنْبِّهٌ  هذا:  تقول  ، بالشيء  والإشعار    -4

 الشيء  إفهام  وهو  ،  الإيماء  معنى  من  قريب  –  بالشيء  الإشعار  وهو  –  الأخير  بمعناه  والتنبيه   
   معنى الإشارة . وهو،  تصريحٍ  ولا به نطقٍ  غير من

 
لهذه الدلالة أسماء أخر ، منها : الإشارة ، فحوى الكلام ، لحن الكلام ، فحوى الخطاب . انظر : روضة الناظر   (1)
 ( . 2/712( ، شرح مختصر الروضة )2/111)
 ( .  2/1058( ، المعجم الوسيط )1/500تاج العروس )( ،    210/ 1انظر :  لسان العرب ) (2)
 ( . 145/ 6مقاييس اللغة ) (3)
 ( . 384/ 5مقاييس اللغة ) (4)
 ( .   517/  36( ، تاج العروس )548-13/546لسان العرب ) ( ،  384/ 5انظر : مقاييس اللغة ) (5)
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 .  في الاصطلاح  يماء والتنبيهدلالة الإ تعريف: المسألة الثانية    

 

ولم يتفقوا على اعتبارها دلالة لفظية ،    ،   يماء والتنبيه الإ  لدلالة  الأصوليين  تعريفات   اختلفت   
 إلى  وبالنظر  ،  (1)فبعضهم اعتبرها من دلالات الألفاظ ، والآخرون جعلوها من مسالك العلة

 : ، وهيمذاهب أربعة إلى تُصننف أن يمكن المتعدندة تعريفات ال تلك 

معرفة   دلالة الإيماء والتنبيه هي :  ، حيث يرى أن(2) وهو مذهب الغزاليالمذهب الأول :     
ابن  العلة من إضافة الحكم إلى الوصف ، وقد اشترط كون الوصف مناسبا للحكم ، وقد تبعه

 .  (4)، والطوفي (3)قدامة

 وقد عرنفه الغزالي بقوله :    

 .  (5) "المناسب  الوصف  إلى  الحكم إضافة من التعليل فهم"    

 :  معنى التعريف ومحترزاته بيان   

 بينن به أن هذه الدلالة من المفهوم ، وقد احترز به من المنطوق . :  التعليل   فهم   

 ؛ أي الإيماء والتنبيه .  (6) " وليس بمنطوق به يقول ابن قدامة وهو يتكلم عنها : "    

 
 ( . 384-383انظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص (1)
 ( . 264انظر : المستصفى )ص  (2)
 ( . 111/  2انظر : روضة الناظر ) (3)
 ( . 712/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (4)
 ( .  111/ 2( ، روضة الناظر )264( ، المستصفى )ص 296/ 2انظر : التحقيق والبيان في شرح البرهان) (5)
 ( . 111/ 2روضة الناظر ) (6)
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: أي يقترن الوصف بالحكم ، فلو لا أنه يفيد العلة لما اقترنا،    الوصف  إلى   الحكم   إضافة  من   
 احترز به من إضافة الحكم إلى غير الوصف مثل إضافته إلى حكم آخر أو ذات . 

إثباته مصلحة ؛  ، ومعناه    : صفة للوصف  المناسب    لرابط من الروابط : ما يترتب على 
، ذكره احترازا من إضافة الحكم إلى وصف غير    (1) العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف

 مناسب ، فلا يفُيد العِّلينة عنده . 

فهم غير المنطوق من المنطوق،  وقريب من هذا التعريف ، تعريف الأبياري ، فعرنفه بقوله : "     
، إلان أنه لم يشترط مناسبة الوصف للحكم ، وهذا التعريف    (2) "   بدلالة سياق الكلام ومقصوده 

 ظهر في كون هذه الدلالة من المفهوم .هو أ

 

، وأنه لازم    (3) : وهو تعريف الآمدي ، حيث يرى أن الإيماء والتنبيه مدلول  ثانيالمذهب ال   
 من معنى اللفظ وضعا ، فعرنفه بقوله : 

 .  (4) " وضعا اللفظ مدلول من لازما التعليل  كون "     

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

 أي أن الإيماء والتنبيه التزامي ، احترز به من دلالتي المطابقة والتضمن . :  لازما   

 . حيث ذكر قيد " وضعا " ليست من أقسام المفهوم ؛: أي أنها  وضعا اللفظ مدلول من   

 
 (. 4/153شرح الكوكب المنير )( ، 3/382( ، شرح مختصر الروضة )208/  2انظر : روضة الناظر ) (1)
 ( . 296/ 2التحقيق والبيان في شرح البرهان)  (2)
 ( . 244انظر : الفروق الأصولية في مباحث دلالة الألفاظ )ص (3)
 ( . 254/ 3الإحكام للآمدي ) (4)
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أقسام    أن الإيماء والتنبيه من  ىير ، حيث    (1)وهو مذهب ابن الحاجب  :  ثالثالمذهب ال   
دل على علة تو ،    مقصودة  دلالة التزامينة و، وه  الدلالة ، وهو من أقسام المنطوق غير الصريح

 ، فعرنفه بقوله : الحكم 

  الصحة   أو   الصدق   عليه   يتوقف   ولم   ،  مقصوداً   وكان  ،   عنه  يلزم   ما  على   اللفظ  " دلالة   
 .  (2) بعيداً " كان  لتعليله يكن لم لو  بحكم واقترن ،  الشرعية أو العقلية

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

به   عنه   يلزم   ما    بينن    المطابقة  دلالة  من  بذلك   واحترز   ،  تزاميةٌ ال  دلالةٌ   الإيماء  دلالةَ   أن  : 
 . والتضمن

  ؛  الإشارة  دلالة  من  هب  واحترز ،    الكلام  وقسَ   نمِّ   مقصودة  دلالة  ا أنه  أي :    مقصوداً   وكان   
 .  الكلام سوق من مقصودة غير فهي

: احترز به من دلالة الاقتضاء ،    الشرعية  أو   العقلية  الصحة أو  الصدق   عليه   يتوقف   ولم    
بيان حقيقة الشيء ، وليس ذكر  هو  وهذه الزيادة غير محتاجة إليها ؛ لأن مقصود التعريف  

 محترزاته. 

لبيان أن دلالة اللفظ على العلة هو بسبب    :بعيداً    كان   لتعليله  يكن  لم   لو  بحكم   واقترن   
الشارع بعيد أن  و   من فصاحة الكلام ،   بينهما بعيداً   رانُ لكان القِّ   اقتران الحكم بوصف، وإلان 

 . من دلالة الاقتضاء ؛ حيث إنها لا تدل على العلة به ويُحترز،  (3) يوصف به

 
 ( . 3/160عضد )انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح ال  (1)
 انظر : المصدر السابق .  (2)
 ( . 384الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص( ، 2/309حاشية العطار )انظر :  (3)
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  ،  (3)والمرداوي،    (2)الشوكانيو   ،  (1) صفي الدين الهندي  وقريب من هذا التعريف ، تعريف   
 ، فعرنفوه بقولهم :   (4) ابن النجارو 

كان ذلك    ؛   اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف، أو نظيره علة للحكم "     
 .  (5) " الاقتران بعيدا من الشارع 

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

: كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع   ؛  لو لم يكن ذلك الوصف، أو نظيره علة للحكم    
وإلان فالشارع بعيد أن يوصف  ،    معرفة العلة  ما دلالة التزامية ؛ حيث يلزم من اقترانه  أنه من  لبيان 

 .  (6)به ، احترز به من دلالتي المطابقة والتضمن

 

إلان أنه زاد في التعريف تفسيَر    ،  ، تعريف ابن السبكي  السابق  قريب من التعريفكذلك  و    
لو لم يكن    ،  طابحكم ولو مستنب  ،  " اقتران الوصف الملفوظ    بعض الألفاظ ، فعرنفه بقوله : 

 .  (7) كان بعيدا "،  أو نظيره  ،  للتعليل هو

 
 .  ( 5/2030انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول ) (1)
 .   (2/121إرشاد الفحول )انظر :   (2)
 ( . 3324/ 7انظر : التحبير شرح التحرير ) (3)
 ( . 125/ 4انظر : شرح الكوكب المنير  ) (4)
/  4( ، شرح الكوكب المنير  )3324/ 7( ، التحبير شرح التحرير )87/ 3انظر : بيان المختصر للأصفهاني ) (5)

125 .) 
 ( . 2/309حاشية العطار )انظر :  (6)
 ( . 89جمع الجوامع )ص (7)
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  امنطوق  يجب أن يكون  الوصف   ن أ  فقد زاد في التعريف وصف " الملفوظ " ، وأراد به بيانَ    
 .   ( 1)حيث إنه ليس من الإيماء،  احترز به من اقتران الوصف المستنبط بالحكم و ، به 

  الوصف لابدن أن  أي  للحكم ، صفة" ، وهي  طاولو مستنبَ : "  وكذلك مما زاد في التعريف   
مثال لكون الحكم و   فبينن أنواعه ،  مستنبطا ،  وسواء كان الحكم منطوقا به أ  ،  أن يقترن بحكم

 مستنبطا :

،  ط من الحلمستنبَ ، وهو ، فالحكم هو الصحة  (2)ئى ٹ ٹ ٹ ئيقول الله تعالى :    
 .  (3) وليس منطوق به

 

شترط  لا يُ أن دلالة الإيماء والتنبيه من المنطوق ، وهي دلالة التزامينة ،    ون ير :    رابع المذهب ال    
ذكره السبكي أنه تعريف بعض   ،  كر أحدهما كافٍ بل ذِّ ،  أن يكون الوصف أو الحكم مذكورا  

 :   وهو،  (4) لأحد  هالأصوليين ولم ينسب

" اقتران الوصف ولو مستنبطا بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان     
 بعيدا " 

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

عدم اشتراط ذكر الوصف ، لكن    لبيان: ذكُر " ولو مستنبطا "    الوصف ولو مستنبطا   
 .يكفي أن يكون الوصف أو الحكم مذكورا 

 
 ( . 4/141( ، شرح الكوكب المنير )2/309اشية العطار )حانظر :  (1)
 من سورة البقرة .   275من الآية  (2)
 ( . 564انظر : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص (3)
( ، البدر الطالع  564( ، الغيث الهامع )ص3/266( ، تشنيف المسامع )309-2/308حاشية العطار )انظر :  (4)

 ( . 226-2/225)في حل جمع الجوامع 
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 تعريفات دلالة الإيماء والتنبيه . في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 :  هيو ،  أسباب  ثلاثة لاختلاف الأصوليين في تعريف دلالة الإيماء والتنبيه    

،    لاختلافهم في تعريف الإيماء والتنبيه   حقيقة العلة سببٌ   في  هماختلاف السبب الأول :     
 ؟ هي معرنفة له  مأ ؟بة للحكم الأصوليين اختلفوا هل العلة باعثة وموجِّ  وذلك أن

 . في التعريف  شتراط المناسبة أو عدم اشتراطهالاختلاف كان سببا الافهذا    

لا يَشترط المناسبة ، أما من يرى أنها باعثة له    ،  فة للحكممن ذهب إلى أن العلة هي معرِّن ف   
 .(1) يشترط المناسبة 

  العلة   أن  على  بناء  ،  الأكثر  عند  إليه  المومى  الوصف  مناسبة  يشترط  ولايقول ابن النجار : "   
 . (2) " الباعث بمعنى أنها على  بناء ، بلى:  وقيل . فالمعرن 

 

اختلافهم في  ،  تعريفاتهم لدلالة الإيماء والتنبيه    في   ختلافالا  سباب أ  نم  :   اني السبب الث   
 .   دلالة الإيماء والتنبيهل ما أو عدم اشتراطه  ،  والوصفبالحكم  نطقاشتراط ال

  والحكم   ملفوظ  الوصف   أو   مستنبطان   أو  ملفوظان  إما   والحكم  الوصف  لأن   فالصور أربع ؛   
 .  عكسه وأ مستنبط

 
 ( . 141/ 4( ، شرح الكوكب المنير )2/230انظر : البدر الطالع في حل جمع الجوامع ) (1)
 ( . 141/ 4شرح الكوكب المنير ) (2)
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، كما اتفقوا    ( 1) وقد اتفق الأصوليون فيما إذا كان الوصف والحكم مذكورين أنه من الإيماء   
 ،  واختلفوا في الصورتين الباقيتين :   ( 2) فيما إذا كان كلان منهما مستنبطين فليس من الإيماء

 ٹ ٹ ئي: كون الوصف مذكورا والحكم مستنبطا ، مثل قول الله تعالى :    الصورة الأولى   

، فالوصف هو الحل وهو مذكور ، أما الحكم فهو الصحة، وهو   (3) ئى ڤڤ ڤ ٹ
 .   (4) مستنبط غير مذكور في الآية

  ح ر ِّم تِّ )  :  قاَلَ   عَبَّاسٍ   ابْنِّ   : كون الوصف مستنبطا والحكم مذكورا ، مثل قول  الثانية  الصورة   
ر   ر    و ك ثِّير ه ا،  ق لِّيل ه ا  الخخ مخ ، فالحكم هو التحريم وهو مذكور ، أما  (5) (   ش ر اب    ك ل ِّ   مِّنخ   و الس كخ

 الوصف فهو الشدة المطنربة ، وهو مستنبط . 

 فهل هاتين الصورتين من الإيماء أو لا ؟    

 اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال :     

الوصف واستنُبط الحكم أو عكسه ، حيث    القول الأول    : أنهما من الإيماء سواء ذكر 
من   و المقصود   ، بالحكم  الوصف  اقتران  مطلق  هو    الحكم   كان  سواء  حاصل  الاقترانالإيماء 

، ذكر هذا القول السبكي   رامقدن   والآخر  صريحا  مذكورا  أحدهما  أو صريحا،  مذكورين  والوصف

 
 ( . 3/262) الإحكام للآمدي  انظر :  (1)
 .   (2/309انظر : حاشية العطار ) (2)
 من سورة البقرة .   275من الآية  (3)
 ( . 3/262) الإحكام للآمدي  انظر :  (4)
  5683أخرجه النسائي في سننه ، كتاب الأشربة ، باب : ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر ، رقم  (5)

 ( . 12/183صحيح وضعيف سنن النسائي ). وضعفه الألباني في  
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، وهو المذهب   (2) ، وذكره غيره ولم ينسبوا لأحد  (1)" وقيل " ولم ينسب لأحد  :  بصيغة التمريد
 ات . الرابع في التعريف

 ذكر  ن: أن الصورة الأولى من الإيماء والثانية ليست من الإيماء ؛ وذلك لأ  القول الثاني   
أكثر    كذكره  للشيء  المستلزم ، وهو مذهب  منه كذكر الحكم  يستلزم الحكم  فإذا ذكر ما   ،

 ، وهو المذهب الأول في التعريفات . (3)الأصوليين

: أنهما ليستا من الإيماء ، سواء كان الوصف مذكورا أو الحكم ، فلا بد من    القول الثالث   
 .  (4)إلا بذكرهما الاقتران يتحققذكرهما جميعا ؛ لأنه لا 

" اقتران الوصف ولو مستنبطا بالحكم ولو  عرنفوه  بعينه فبناء على عدم اشتراط نطق أحدهما   
 الاقتران " اقتران الوصف بالحكم " دون أي قيد ؛ حيث  مستنبطا " ، وكذلك يمكن أن يعرنف  

  مقدرا   والآخر  صريحا  مذكورا  أحدهما  أو  صريحا،  مذكورين  والوصف  الحكم  كان  سواء  حاصل،
بالحكم  "    في التعريف  ذكر  ،  كمدون الح  وصفل. أما من اشترط النطق با  ، وهو المذهب الرابع
؛ لأ  " يستلزم الحكم    كذكره  للشيء  المستلزم  ذكر  نولو مستنبطا  فإذا ذكر ما  كذكر منه  ، 

، ومنهم من عرنفه " اقتران الوصف بالحكم" ثم أثناء الشرح بينن أن الحكم قد يكون   (5)الحكم
 .وصف المذكور ولا العكسأما الوصف لا بد من ذكره ؛ لأن الحكم قد يكون لازم ال،  مستنبطا  

 
 ( . 89انظر : جمع الجوامع )ص (1)
حاشية العطار  ( ، 403/ 3جاني )انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجر  (2)
(2/309 ) . 
  الإحكام للآمدي ( ، 3/101( ، بيان المختصر للأصفهاني )3283-8/3282نهاية الوصول )انظر :   (3)
(2/262 . ) 
/  7( ، البحر المحيط )403/ 3انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )(4)  

252 . ) 
( ،  2/309( ، حاشية العطار )3/101( ، بيان المختصر للأصفهاني )3283-8/3282نهاية الوصول ):  انظر   (5)

 ( . 565-564( ، الغيث الهامع )ص268- 3/267تشنيف المسامع )
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 على أما من اشترط النطق بكلٍ منهما قد يعرنف الإيماء ب " اقتران الوصف بالحكم " بناء   
 .  (1)الاقتران يتحقق بذكرهما أن

 

 .  مفي كونه من أقسام المنطوق أو المفهو  اختلافهم:  ثالث السبب ال   

غير الصريح ، هل هو  دلالة  اختلف الأصوليون في هذه المسالة ، بناءً على اختلافهم في     
   (2)هو من المفهوم؟ ومن المنطوق أ

أو ما يؤدي    "  فهم غير المنطوق من المنطوق"  د التعريف ب  قين   ،  فمن يرى أنه من المفهوم    
 . كما هو المذهب الثاني   ، هذا المعنى

أو ذكر قيد  ،    "  دلالة اللفظ على ما يلزم عنه"    عرنفه ب ،  ومن ذهب إلى أنه من المنطوق     
 .  أو ذكر قيد " الملفوظ "، " وضعا " في التعريف  

 

 

 

 

 

 

 

 ( . 252/ 7( ، البحر المحيط )403/ 3انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )(1)  
 من هذا البحث .   51-50صانظر  (2)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





92 
 

 ختلاف في تعريفات دلالة الإشارة .الا  أثر:  المسالة الرابعة    

 

الإ    لدلالة  الأصوليين  تعريفات  استعراض  بعد  والتنبيهيظهر  بين    يماء  الخلاف  المذاهب أن 
 خلاف معنوي له ثمرة ، ومن ثمراته ما يلي :   

 . دلالة الإيماء والتنبيه مع غيرها من دلالات الألفاظ  : تعارض ولالفرع الأ   

والتنبيه   أثرمن       الإيماء  دلالة  تعريفات  في  دلالات   ،الاختلاف  من  غيرها  مع  تعارضها 
 فله صورتان : ، الألفاظ

من يرى أن دلالة الإيماء من المفهوم  فإذا تعارض دلالة الإيماء مع المنطوق ،    :  الصورة الأولى
، أما من يرى   (1) ؛ لأن المنطوق يرجح على المفهوم  الإيماء والتنبيه، يرجح المنطوق على دلالة  

  ؛ حيث إن كل منهما منطوقٌ   بينهماترجيح  الله من مسلك آخر في    فلا بدن   ،  أنها من المنطوق
. 

مع المفهوم ، فمن يرى أنها من المنطوق   دلالة الإيماء والتنبيه إذا تعارض    :  الصورة الثانية   
؛ لأن المنطوق يرجح على المفهوم ، أما من يرى بأنها من المفهوم ،    دلالة الإيماء والتنبيهيرجح 

 مسلك آخر للترجيح بينهما . فلا بدن له من 

 

 

 

 
 ( . 375-368انظر : تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها )ص (1)
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 .  (1)دلالة الإشارة  :امس المطلب الخ
 

 :   لغة  الإشارة تعريف: المسألة الأولى   

 .  ةً ارَ شَ إِّ  يرُ شِّ يُ  ارَ شَ : مصدر من الفعل الرباعي " أشار " ، يقال : أَ  الإشارة في اللغة   

 مادة هذه الكلمة ) ش ، و ، ر ( تأتي في اللغة على معنيين أصليين هما : و    

 . ه ، والثاني : أخذ الشيء ؤ الأول : إظهار الشيء وإبدا   

  وإظهاره شيء  إبداء منهما  الأول ،  مطنردان أصلان  والراء والواو الشينيقول ابن فارس : "    
 .  (2) "الشيء أخذ والآخر ، وعرضه

فيه    ،   إلى شيءف تأتي هذه الكلمة كذلك بمعنى الإيماء والتنبيه ؛ حيث إن الإشارة والإيماء     
 .  (3)، فكذلك فيهما إبداء وإظهار للمعنىإبداء وإظهار 

 

 

 

 

 
تنبيه : لها أسماء أخرى مثل : إشارة النص وإشارة اللفظ والمنطوق بالإشارة والاقتضاء التلويحي وغيرها ، انظر :   (1)

 ( . 170-167الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص
 ( . 3/226معجم مقاييس اللغة ) (2)
(  40( ، الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص196( ، المصباح المنير ) ص 2/381انظر :  لسان العرب )  (3)
 . 
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 دلالة الإشارة في الاصطلاح : تعريف:  المسألة الثانية    

 

 المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،  الإشارة  لدلالة  تعريفهم  في  الأصوليين  عبارات   اختلفت   
 :   ، هما مذهبين إلى تُصننف أن يمكن

زامية ، لم يسق تلاهي دلالة لفظية  و   ،  من المنطوقأن دلالة الإشارة    ىير :    المذهب الأول   
ومذهب  ، ( 1)الحنفية أكثر إليه ، وهو مذهب من الكلام وهي غير مقصودة،  جلهاالكلام لأ
 .  (2) الجمهور

 فمن أشهر تعريفاتهم ما يلي:  فاختلفت تعريفاتهم لها،  في التعبير عن هذا المعنى،    وقد اختلفوا   

 :  التعريف الأول   

  الكلام   سيق  ولا  ، وجه  كل  من  ظاهر    غير   وهو  ، زيادة  غير   النص من  بنظم  ثبت  ما  "    
 .  (3) " لأجله

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

بيان أن دلالة الإشارة  ل من لفظ النص ؛ وهذا    تستفاد  دلالةالأن  أي  :    النص  بنظم  ثبت  ما   
ومن دلالة النص ؛ لأنه لا يثبت    من الدلالات غير اللفظية  به   ، وهو قيد يحترز  دلالة لفظية

 .  (4) بنظم النص لكن بمعناه

 
كشف ( ،  1/236( ، أصول السرخسي ) 130( ، تقويم الأدلة ) ص101-99انظر : أصول الشاشي )ص (1)

 ( . 1/111التقرير والتحبير )( ، 1/68)  الأسرار
 ( . 6/2868) التحبير شرح التحرير ( ، 3/64( ، الإحكام للآمدي )263انظر : المستصفى )ص (2)
 ( . 101-99أصول الشاشي )ص  (3)
 ( . 1/375انظر : كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار على المنار )  (4)
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ولا يحتاج إلى   ،: أي لا تفتقر إلى تقدير ألفاظ أخرى حتى يستقيم المعنى  زيادة    غير   من   
من دلالة الاقتضاء ؛ حيث إنها زيادة    احترز بهلفهم هذا المعنى ؛ حيث إنه من اللفظ ،    واسطةٍ 

 .  (1)عند الحنفية على النص

حيث إنه ظاهر من جهة كونه يستفاد من اللفظ ، وغير :    وجه    كل   من  ظاهر    غير   وهو   
لا أصالة ولا تبعا ، فلهذا يحتاج إلى تأمل في إدراك   ،ظاهر من جهة أنه غير مقصود من الكلام

؛ حيث إنه ظاهر من كل وجه سواء من كونه   من عبارة النصاحترز به  ،  هذا المعنى من اللفظ  
اللفظي من  الكلامأوكذلك    ،ستفاد  من  مقصود  النص  ،نه  وهو  أصالة  وهو    ،إما  تبعا  أو 

 .(2)الظاهر

؛ حيث إذا كان غير مقصودٍ   عنى يفهم من العبارة السابقةالمهذا  :    لأجله  الكلام  سيق  ولا   
 فلا حاجة لهذه الزيادة إذا . ،   ، فالكلام لم يسق لأجله

 

 :  التعريف الثاني    

العمل بما ثبت بنظمه لغة ، لكنه غير مقصود ولا سيق له النص ، وليس بظاهر من "     
 .  (3) " كل وجه

 :  ومحترزاتهبيان معنى التعريف     

، بل    ز ؛ حيث إن دلالة الإشارة ليست عملا في هذه العبارة تجون :    العمل بما ثبت بنظمه   
 مدلول دلالة الإشارة . وفق العمل 

 
 ( . 101-99انظر : أصول الشاشي )ص (1)
 ( . 1/375انظر : كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار على المنار )  (2)
 ( . 1/375، كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار على المنار )(  1/68كشف الأسرار )انظر :   (3)
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شامل لدلالة العبارة ) المنطوق الصريح ( ودلالة الإشارة ؛ حيث كل    "   بنظمه "  أما لفظ     
من دلالة النص ) المفهوم الموافقة ( ؛ حيث إنه يثبت    به احترزقد  منهما يستفاد من اللفظ ، 

 بمعنى اللفظ لا باللفظ نفسه . 

  لا تثبت نها  من دلالة الاقتضاء ؛ حيث إبه  أن دلالة الإشارة دلالة لفظية ، احترز    أي :    لغة   
 بل شرعا أو عقلا .  ،لغة

  ، احترز  : أي لم يكن المعنى المستفاد من دلالة الإشارة مقصودا للمتكلم  لكنه غير مقصود   
   . (1) من دلالة العبارة ؛ حيث إنها مقصودة به

من    يهل ه  نار، المكتاب  اختلف شراح    ، "  وليس بظاهر من كل وجه  أما الجملة الأخيرة "   
 .  فابتداء الكلام وشرح لما سبق من المؤلنِّ  يأو ه ،التعريف

 .   (2) إليها أنها زيادة غير محتاج واذكر  ،ها من التعريفو جعل  الذينوبعض    

 

 :  التعريف الثالث    

 .  (3) "  للمتكل ِّم مقصود   غير  لازم   على  اللفظ دلالة"    

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

 
خلاصة الأفكار  ( ، 1/375كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار على المنار ) ( ،  1/68كشف الأسرار )انظر :    (1)

 ( . 170( ، شرح منار الأنوار في أصول الفقه وبهامشه شرح الشيخ زين الدين العيني )ص107نار )ص شرح مختصر الم
 انظر : المرجع السابق .  (2)
- 2/36إرشاد الفحول)( ، 22( ، جمع الجوامع )ص3/160انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ) (3)

 . (  109-107الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص( ، 6/2868التحبير شرح التحرير ) ( ،37
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؛ حيث إنه يشمل الدلالة المطابقية والتضمنية  احترازا من المنطوق الصريح    هذكر   :    لازم    على    
 دلالات التزامية .  ها؛ حيث كل والمفهوم  ، وهو شامل لدلالة الاقتضاء والإيماء والتنبيه 

احترازا من دلالتي الاقتضاء والإيماء ؛ حيث إنهما مقصودتان   هذكر :    للمتكل ِّم   مقصود    غير    
للمتكلم قصدا    (1)للمتكلم أنه غير مقصود  ؛ أي  القصد الأصلي  والمراد بالقصد هنا هو   ،
 .  (2) الكن مقصود قصدا تبعين  ،أصليا

يتبين مما سبق أن هذا التعريف غير مانع ، حيث يشمل المفهوم ؛ لأن كلا منهما دلالات    
في غير محل النطق، فدلالته  أما المفهوم    ،التزامية ، لكن دلالة الإشارة دلالة التزامية في محل النطق 

 ر هذا القيد في التعريف . ذكَ ولم يُ 

 

هي دلالة لفظية ، لم يسق لها الكلام سوقا أصليا    الإشارة دلالة  يرى أن  :    المذهب الثاني    
بل تبعيا ، وقد تكون من قبيل المطابقة والتضمن والالتزام ، وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة 

 من الحنفية .  خسرو ملان من الحنفية وتبعه 

 لازمه  أو  جزئه  أو  له  الموضوع   المعنى  على  اللفظ  دلالة: "  في تعريفه    صدر الشريعة  قال   
 .  (3)"له  مسوق   غير   الكلام  كان  إذا ، المتأخر

 :  بيان معنى التعريف ومحترزاته   

 
 ( . 3/160انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني ) (1)
 ( . 114-111انظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص  (2)
 ( . 2/74( ، حاشية الأزميري على مرآة الأصول )242/ 1انظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح ) (3)
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  ، : أي أنها قد تكون من قبيل المطابقة  المتأخر   لازمهأو    جزئه  أو   له   الموضوع   المعنى  على    
، احترز به من دلالة النص ؛ حيث إنها لا    (1)  أنواع إشارة النص، فبينن أو الالتزام  ،أو التضمن

 ، واحترز به من دلالة الاقتضاء ؛ حيث إن لزومه متقدم . تكون موضوعة له ولا جزئه 

من عبارة    به   احترزأي غير مسوق له سوقا أصليا ، وقد  :    له  مسوق    غير   الكلام  كان  إذا   
 .  (2) النص ؛ حيث إنها مما سيق الكلام له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 129( ، الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص243-1/242)  التوضيح في حل غوامض التنقيحانظر :  (1)

130 . ) 
 ( . 134( ، الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص74/ 2انظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول ) (2)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





99 
 

 . شارةالإدلالة تعريفات  في  ختلافالاأسباب :  المسألة الثالثة   

 

 :  وهما،   سببانلاختلاف الأصوليين في تعريف دلالة الإشارة    

الحنفية   ي: التفاوت في فهم كلام أئمة الحنفية المتقدمين ، حيث إن متقدم  السبب الأول   
تقسيمات دلالات  وإن   أقسام  وحصروها    ،الألفاظبينوا  أربعة  ي،  في  لم  أنهم  على  نصن إلا  وا 

لكن ذكروا أمثلة عليها وبينوا حقائقها إجمالا ، فمن هنا وقع    تعريفات محددة لهذه الدلالات ،
كما بيننت عند ذكر أسباب اختلاف الأصوليين في تعريفات ،  اختلاف بين أتباع أولئك الأئمة  

 عبارة النص . 

 

كان من أسباب  ،دلالة الإشارة غير مقصودة    كون اختلافهم في اشتراط    السبب الثاني :    
تعريفها ، حيث أصحاب المذهب الثاني في التعريفات رفضوا اعتباره ، يقول ملا  اختلافهم في  

 ذكروه  ما  على  بالإشارة  الثابت  لأن: "    -وهو يصوب ما ذهب إليه صدر الشريعة    –  خسرو
  البلاغة   تتم   بها  التي   والمزايا  الخواصن   لأن  ؛   باطل  وهو   ،  به  صرنحوا  كما  أصلاً   مقصوداً   يكون   لا

 أن  المعاني كتب  في قُ رنر وقد ، الأئمة شمس الإمام به صرنح كما  بالإشارة ثابتة الإعجاز ويظهر
  به   يعتد   لا  أصلاً   مقصوداً   يكون  لا  ما  أن   حتى  ،   للمتكلم  مقصودة  تكون   أن   يجب  الخواصن 
  يقصد  لا  بما  الشرعي   الحكم  بثبوت   والقول  ،  بالإشارة  يثبت  الأحكام  من  كثيراً   أن  على  ،  قطعاً 
  مثل   في  ليس   ،   يقصد  ولا  يثبت  شيء  من  كم :  وقولهم  ،   الضعف  ظاهر  الحكم  ذلك   الشارع   به
 .  (1) " المقام هذا

 
 ( . 74/ 2حاشية الأزميري على مرآة الأصول ) (1)
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لا يعني أنهم قالوا بما   ،أصحاب المذهب الأول حين اعتبروا القصد في دلالة الإشارة  لكنن    
إما أن المعنى    :نوا أن مقصدهم بهذا اللفظ هوألزموهم به أصحاب المذهب الثاني ، بل هم بين 
كما    بالقصد الأول ، لكن مقصودة بالقصد الثانيفي دلالة الإشارة غير مقصودة أصالة ؛ أي  

 .   جه هذاأما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فلا يتو  ، هذا في عادة الناسيحصل 

تي    قال      هذه  في   بالإشارة  عليه   المدلول  المعنى  كون  ومعنى: "    -وهو يبينن هذا الأمر    -الولان
  غير  سبحانه  الله   أن  لا  ،  عادةً   يقصده  لا  الكلام  هذا  بمثل  المتكلنِّم  أن  ،  مقصود  غير  الآيات 
وهو مراد   ،  (1) "  وجلي  خفي  كل  على  المطنلع  هو   بل  ،  كبيراً   علنواً   ذلك   عن  تعالى  ،   له   قاصدٍ 

 الجمهور بهذه العبارة .  

وكذلك اللفظ    ،   قالوا بأن المقصود من هذه العبارة أن السياق لم يُسَق لهفأما جمهور الحنفية     
 .  (2)المعنى لكنه لازم للفظ ، فهي دلالة لفظية عندهم اغير موضوع لهذ

     

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 39نيل السول )ص (1)
 ( . 121-111(  ، الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص1/68ري )انظر : كشف الأسرار للبخا (2)
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 . دلالة الإشارةختلاف في تعريفات الا  أثر:  المسالة الرابعة    

 

له  و خلاف معنوي    أن الخلاف  ، يظهر بعد استعراض تعريفات الأصوليين لدلالة الإشارة   
 ثمرة، ومن ثمراته ما يلي :  

 هل دلالة الإشارة مطابقية وتضمنية أو هي التزامية فقط ؟ :  الفرع الأول   

 بناء على التعريفات المذكورة يتبين أن في هذه المسالة قولان :    

دلالة مطابقية ولا تضمنية ؛ حيث    توليس   ،: أن دلالة الإشارة دلالة التزامية  القول الأول   
وهو قول المذهب    ،  إن دلالة المطابقية والتضمنية خاصة بالمنطوق الصريح ) عبارة النص (

 الأول في التعريفات . 

ة  نين وقد تكون تضمن  ، ةوقد تكون مطابقين   ،ة: أن دلالة الإشارة قد تكون التزامين  القول الثاني    
الإشارة والمنطوق الصريح وغيرها من الدلالات هو في   ؛ حيث إن الفرق عندهم بين دلالة

   . (1)، وهو قول مذهب الثاني في التعريفات  سوق الكلام له أو عدمه

تدل الآية بدلالة المطابقة    ،(2)ئى ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيقول الله تعالى :    مثال :   
على حل البيع وحرمة الربا ، لكن مقصود الآية هو بيان الفرق بين البيع والخمر ، فهل هذه  

 الدلالة هي دلالة العبارة أو الإشارة ؟ 

 
 ( . 147( ، الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )ص74/ 2انظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول ) (1)
 من سورة البقرة .   275الآية  (2)
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وهي من ،  المذهب الأول هي من عبارة النص ؛ إذ إنها من دلالة المطابقة  أصحاب  عند     
أقسام عبارة النص ، أما عند المذهب الثاني في التعريفات هي من إشارة النص ؛ حيث ليست  

 .    (1)مقصودة من السياق

 

 ؟ دلالة الإشارةهل الظاهر من :  لفرع الثانيا    

 :   في هذه المسألة على قولين ن صوليو الأاختلف    

  (2) الحنفية أكثر: أن الظاهر من المنطوق الصريح ) عبارة النص ( ، وهو قول  القول الأول    
؛ حيث إنهم يتفقون أن الظاهر ليس من دلالة الالتزام ، ويرون أن ما ليس من    (3) والجمهور

 إذًا الظاهر من عبارة النص . ، ف (4) دلالة الالتزام فهو من المنطوق الصريح ) عبارة النص (

وتبعه    ،(5)ما ذهب إليه صدر الشريعة: أن الظاهر من دلالة الإشارة ، وهو    القول الثاني    
ون سيق  كَ حيث أدخلوا في المنطوق الصريح ) عبارة النص ( النص فقط ؛ لِّ ؛    (6)ملان خسرو

  ( 7)، فالعبرة عندهم السياق  ، وهو الظاهرق الكلام لأجلهسَ يُ الكلام لأجله ، وأخرجوا منه ما لم  
. 

 
 ( . 1/107)  التقرير والتحبير انظر :  (1)
ميزان الأصول في نتائج  ( ،  1/46)  كشف الأسرار( ،  130( ، تقويم الأدلة ) ص68انظر : أصول الشاشي )ص (2)

 ( . 349العقول )ص
( ، الوَاضِّح  3/52)  الإحكام للآمدي ( ، 196( ، المستصفى )ص307-306إيضاح المحصول  )صانظر :   (3)
 .   ( 3/459( ، شرح الكوكب المنير )1/34)
 ( . 2/643( ، الشامل في التعريفات )375/ 1كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار على المنار )انظر : انظر :   (4)
 ( . 1/107)  التقرير والتحبير( ، 242/ 1انظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح ) (5)
 ( . 74/ 2انظر : حاشية الأزميري على مرآة الأصول ) (6)
 ( . 148-147ة )صانظر : الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعي (7)
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ئيولهذا اختلف الحنفية ما عبارة النص وإشارته في قول الله تعالى :     

تدل على ، تدل الآية على تفرقة البيع والربا وهذا هو المقصود من الآية ، وكذلك  (1)ئى ڤڤ
 .  قصد الأصلي لورود الآيةالمليس  المعنى أن البيع حلال والربا حرام ، لكن هذا

فبناء على ذلك اتفق الحنفية أن الدلالة الأولى في الآية من عبارة النص ، واختلفوا في الدلالة     
نه  من عبارة النص ؛ لأ  -  وهم أصحاب المذهب الأول  -جمهور الحنفية    هاالثانية ؛ حيث اعتبر 

وهو من قبيل عبارة النص عندهم ، بينما جعل صدر الشريعة ومن تبعه من الحنفية   ،الظاهر
 . أنها من دلالة الإشارة ؛ حيث إن الظاهر عنده من قبيل إشارة النص 

  الدلالة   جعل  حيث   الشريعة  بصدر  تعريض  هذا   وفييقول ابن أمير حاج في هذا الصدد : "     
  مقصودين   ليسا  لأنهما  إشارة؛  والحرمة  الحل  وعلى  بالسوق،  المقصودة  لأنها  عبارة؛  التفرقة  على
 .  (2) "  به

 

 .من دلالات الألفاظ  تعارض الظاهر مع غيره   : الفرع الثالث   

من أثر اختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة الإشارة، تعارض الظاهر مع غيره من دلالات     
 :  صورتانله و  الألفاظ ،

 .: إذا تعارض الظاهر مع النص  الأولى  صورةال   

 
 من سورة البقرة .   275الآية  (1)
 ( . 1/107)  التقرير والتحبير (2)
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يرجح النص ؛ لكونه    -وهم أصحاب المذهب الثاني    –   شارةفمن اعتبر الظاهر من دلالة الإ   
الظاهر من عبارة النص،    ، أما من اعتبر    (1) من عبارة النص ، وعبارة النص مقدمة على إشارته

 فلا بدن له من مسلك آخر للترجيح بينهما ؛ إذ قد تعارض أنواع عبارة النص . 

 : إذا تعارض الظاهر مع دلالة الإشارة .  الثانية صورةال   

يرجح الظاهر ؛ لكونه    –وهم أصحاب المذهب الأول    – فمن اعتبر الظاهر من عبارة النص     
، أما من جعله من إشارة النص    كما تقدم  من عبارة النص ، وعبارة النص مقدمة من إشارته

 واع دلالة الإشارة. ، فلا بد له من مسلك آخر للترجيح بينهما ؛ إذ قد تعارض أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 399-397انظر : تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها )ص (1)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





105 
 

 

 

 :  المبحث الثاني

    الاختلاف في تعريفات المفهوم
 وفيه عشرة مطالب :   

 المفهوم .  المطلب الأول :          

 : مفهوم الموافقة . المطلب الثاني           

 : مفهوم الموافقة المساوي .   المطلب الثالث          

 : مفهوم الموافقة الأولوي .  المطلب الرابع          

 مفهوم المخالفة . المطلب الخامس :           

 مفهوم الشرط . المطلب السادس :          

 مفهوم الصفة . المطلب السابع :           

 مفهوم العدد .  المطلب الثامن :          

 مفهوم الغاية .  المطلب التاسع :          

 مفهوم اللقب .  المطلب العاشر :          
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 المفهوم . المطلب الأول :
 

 : تعريف المفهوم لغة : المسألة الأولى   

 

ومادة هذه الكلمة ) ف ، ه ، م (    ا ،همً فَ   مُ فهَ م يَ هِّ اسم مفعول مأخوذ من فَ   :   المفهوم    
 . (1) تأتي في اللغة بمعنى علم الشيء ، يقول ابن فارس : " الفاء والهاء والميم علم الشيء "

 .  (2)فالفهم تصور المعنى من اللفظ ومعرفته وعلم الشيء وعقله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 4/457معجم مقاييس اللغة ) (1)
 ( . 33/224( ، تاج العروس )12/459انظر : لسان العرب ) (2)
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 : تعريف المفهوم اصطلاحا :المسألة الثانية 

 

  أن   يمكن،    ختلفة الم  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،  للمفهوم  الأصوليين  تعريفات   اختلفت   
 ، وهي : ثلاثة مذاهب في تُصننف

: ذهبوا إلى أن المفهوم من أقسام الدلالة ، وأنه دلالة اللفظ المذكور على   المذهب الأول   
وتبعه    حكم المسكوت ، وهو إما مفهوم موافقة أو مخالفة ، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب،

 ، وقد اختلفت تعريفاتهم عن هذا المعنى ، فمن تعريفاتهم ما يلي : (1)كثير من الأصوليين

 :  التعريف الأول   

 .  (2) محل النطق " في  لا عليه اللفظ دل " ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

، وهذا يشمل   ( 3) ، أي أن يكون حكما لغير المذكور  للدلالة  ظرف:    محل النطق  في   لا    
 . (4)المفهوم بقسمَيه ، واحترز به من المنطوق ؛ حيث دلالته في محل النطق

؛ حيث الذهن ينتقل   ذهنية  انتقالات   هي  وإنما  وضعية،   ليست  دلالته  أن  إلى  بذلك   يشيرو    
 .  (5) هما على الآخرمن فهم معنى اللفظ إلى معنى آخر ، وذلك بطريق التنبيه بأحد

 
  ( ، 19/ 2( ، الفائق في أصول الفقه ) 320/ 3)  تحفة المسؤول ( ، 430/ 2انظر : بيان المختصر للأصفهاني ) (1)

إرشاد الفحول  ،  (  1/318( ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )1/341تشنيف المسامع )
( ،  2875/ 6( ، التحبير شرح التحرير )253تحرير المنقول )ص ،  (  3/1056، أصول الفقه لابن مفلح ) ( 2/36)

 .   (271المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص
 ( . 430/ 2بيان المختصر للأصفهاني )  (2)
 ( . 1/341( ، تشنيف المسامع ) 3/157انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ) (3)
 ( . 105انظر : الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين )ص (4)
 ( . 341/ 1انظر : تشنيف المسامع ) (5)
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 التعريف الثاني :    

" دلالة اللفظ على حكم شيء ، سواء أكان الحكم المدلول عليه موافقا للمنطوق به ،     
 .  (1) أم مخالفا له "

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

المفهومُ المنطوقَ  : بينن أنواعه ، وأنه قسمان : ما وافق سواء أكان الحكم المدلول عليه...    
 في الحكم، وهو مفهوم موافقة ، وما خالف المفهومُ حكمَ المنطوق، وهو مفهوم المخالفة .

 

هذا التعريف لا يدل على حقيقة المعرَّف ؛ حيث لم يبينن نوع هذه الدلالة ، هل هي في  و    
 الألفاظ. محل النطق؟ أو في غير محل النطق؟ وهو غير مانع ؛ حيث يدخل فيه جميع دلالات 

 

أن المفهوم مدلول ، وهو يشمل الموافقة والمخالفة ، وهو ما ذهب إليه  المذهب الثاني :     
 ، فعرنفوه بعدنة تعريفات ، منها :   (3)وتبعه بعض الأصوليين (2)الآمدي

 :  التعريف الأول   

 .  (4) النطق "  محل غير   في  اللفظ من فهم  " ما   

 

 
 ( . 425معجم مصطلحات أصول الفقه )ص (1)
 ( . 66/ 3انظر : الإحكام للآمدي ) (2)
،    (32( ، غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص5/2035نهاية الوصول ) ( ،  1/111)  التقرير والتحبير انظر :  (3)

تلخيص الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي  ( ،  473/ 3( ، شرح الكوكب المنير )704/ 2شرح مختصر الروضة )
 . ( 16)ص

 ( . 66/ 3الإحكام للآمدي ) (4)
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 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

: لبيان أنه مدلول ، وهو شامل للمنطوق، والمفهوم ؛ حيث إنها مدلولات   اللفظ  من  فهم  ما   
 عنده، وليست دلالات .

 احترز به من المنطوق . :  النطق محل غير  في    

 

   التعريف الثاني :   

 .  (1) صيغته " من لا أفاده  " ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 .  (2) أي المعنى الذي أفاده اللفظ ، فيشمل المنطوق والمفهوم :  أفاده ما   

أي أن المعنى المستفاد ليس من صيغة اللفظ، لكن من فحواه ، احترز به    :  صيغته  من  لا   
 .  (3)من المنطوق ؛ حيث إنه يستفاد من الصيغة

     

يرون أن المفهوم لا يستفاد من اللفظ، بل هو عملية عقلية ، وهو مرادف  المذهب الثالث :     
الغزالي صنيع  ظاهر  وهو   ، المخالفة  والأبياري(4)لمفهوم  العجم(5) ،  رفيق  وتبعهما   ين ، 

 
 ( . 704/ 2شرح مختصر الروضة ) (1)
 ( . 705/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (2)
 انظر : المرجع السابق .  (3)
 ( . 265انظر : المستصفى )ص (4)
 ( . 2/299التحقيق والبيان في شرح البرهان )انظر :  (5)
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، وذكر عبد الكريم النملة أنه من تعريفات الأصوليين ، وقد ذكره بصيغة التمريد "  (1) المعاصرين
 .  (2) وقيل "

 فقد عرنفوه بقولهم :    

 .  (3) الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر ، على نفي الحكم عما عداه " "    

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

؛ لأن الاستدلال هو : "التوصل إلى  عملية عقلية  المخالفة  بيان أن مفهوملالاستدلال :     
  ، (5) وأنه لا يستفاد من اللفظ  ،  (4)حكم تصديقي مجهول، بملاحظة حكم تصديقي معلوم"

 . لكن يستدل له 

أي أن تخصيص الشيء بالذكر لا بدن أن يدل على حكمٍ  بتخصيص الشيء بالذكر... :     
 مسكوتٍ مخالفٍ للحكم المذكور ، وقد ذكره احترازا من مفهوم الموافقة .

فهم عند النطق على  مخصوص عند الأصوليين بما    -أي المفهوم    – فهويقول الأبياري : "     
 .  (6) " وجه مناقض للمنطوق به 

وهذا التعريف مانع ؛ حيث لا يدخل فيه إلا المفهوم ، لكننه غير جامعٍ ؛ حيث لا يشمل    
 مفهوم الموافقة .

 

 
 ( . 2/1505انظر : موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين ) (1)
 ( . 4/1765انظر : المهذب للنملة ) (2)
موسوعة مصطلحات أصول الفقه    ( ،2/299التحقيق والبيان في شرح البرهان ) ( ،  265انظر : المستصفى )ص (3)

 ( . 2/1505عند المسلمين ) 
 ( . 147ضوابط المعرفة  وأصول الاستدلال والمناظرة )ص (4)
 ( . 239انظر : المستصفى )ص (5)
 ( . 2/300)  في شرح البرهان التحقيق والبيان   (6)
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 تعريفات المفهوم .  في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

   لاختلاف الأصوليين في تعريف المفهوم ثلاثة أسباب ، وهي :   

اختلاف الأصوليين في كيفية استفادة المفهوم ، وهل يستفاد من اللفظ؟ السبب الأول :     
 أو هو عملية عقلية ؟ 

"،  ما فهم" ، أو "    دلالة اللفظ" ، أو "    ما دلفمن يرى أنه يستفاد من اللفظ عرنفه ب "     
وغيرها من الألفاظ التي تؤدي إلى هذا المعنى ، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول  

" ؛ حيث الاستدلال    الاستدلالوالثاني ، أما من يرى أنه يستفاد من العقل، فيعرنفه ب "  
 عملية عقلية ، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث . 

 

 :  (1) هوم دلالة أو مدلولااختلافهم في كون المفالسبب الثاني :    

من الأسباب التي أثنرت في اختلافهم لتعريف المفهوم، هو اختلافهم في حقيقته من جهة     
دلالة  " أي "ما" المصدرية ، أو "  ما دلكونه دلالة أو مدلولا ، فمن يرى أنه دلالة يعرنفه ب "  

 "، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول . اللفظ

" أي " ما " الموصولة،    ما دل" ، أو يعرفه ب "    فهمما  أما من يرى أنه مدلول، فيعرفه ب "     
 وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني . 

 

 

 
 ( . 124انظر : مناهج الأصوليين في التعريفات )ص (1)
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     : الثالث  يشمل مفهوم  السبب  الشمول ، فهل  المفهوم من حيث  اختلافهم في حقيقة 
 الموافقة والمخالفة؟ أو هو مرادف لمفهوم المخالفة ؟  

 ين : اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قول   

 .  (1): أن المفهوم قسمان : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة  القول الأول   

: أن المفهوم مرادف لمفهوم المخالفة ، أما مفهوم الموافقة فيسمونه بأسماء أُخَر،    القول الثاني   
 .  (2)وغيرها من الأسماء مثل : فحوى الخطاب ولحن الخطاب 

في غير  حتى يشمل النوعين ، مثل قولهم : "    منم التعريففمن يرى أنه شامل للنوعين، ع   
 التعريف ، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول والثاني، النوعين في  ذكر"، أو    محل النطق

التعريف ب "     عما   الحكم  نفي  على أما من يرى اقتصاره على مفهوم المخالفة، فيخصص 
 " ، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث .  عداه

 

    

 

 

 

 

 
( ،  1/341تشنيف المسامع )   ( ، 19/ 2( ، الفائق في أصول الفقه )430/ 2انظر : بيان المختصر للأصفهاني ) (1)

، أصول الفقه لابن  (  2/36إرشاد الفحول )، ( 1/318حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )
 ( . 253تحرير المنقول )ص، (  3/1056مفلح )

موسوعة مصطلحات أصول الفقه    ( ،2/299التحقيق والبيان في شرح البرهان ) ( ،  265انظر : المستصفى )ص (2)
 ( . 2/1505عند المسلمين ) 
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 ختلاف في تعريفات المفهوم .الاثر  أ:  المسالة الرابعة    

 

يظهر بعد استعراض تعريفات الأصوليين لدلالة المفهوم، أن الخلاف خلاف معنوي، وله     
 ثمرة ، منها :  

 سعة الاستدلال بالنص .  الأول : فرع ال   

 اختلف الأصوليون هل المفهوم هو دلالة لفظية ؟ أو عملية عقلية ؟    

وهذا الاختلاف له أثر في سعة الاستدلال بالنص ، حيث من يرى أنه دلالة لفظية وسنع    
دائرة الاستدلال بالنص ، أما من يعتبره عملية عقلية ضينق هذه الدائرة ؛ حيث أخرج مفهوم 

 بالنص .  المخالفة من دائرة الاستدلال

 

 عموم المفهوم . الفرع الثاني :    

 اختلف الأصوليون في مسألة عموم المفهوم على قولين :     

: أن للمفهوم عموم ؛ لأنه دلالة لفظية ، والعموم من عوارض الألفاظ ، فيلزم   القول الأول   
،  (3) ، والحنابلة(2) ، وهو مذهب أكثر الأصوليين من المالكية   (1) أن يكون له عموم كالمنطوق

 .(4)وبعض الشافعية

 
 ( . 66انظر : عموم المفهوم وأثره في اختلاف الفقهاء لمحمد عيسى )ص (1)
 ( . 192-191( ، شرح تنقيح الفصول )ص2/194بيان المختصر للأصفهاني )انظر :   (2)
( ، شرح الكوكب المنير  101( ، غاية السول إلى علم الأصول )ص 2446/ 5التحبير شرح التحرير )انظر :  (3)
(3/209-210 . ) 
 . (1/329( ، إرشاد الفحول )4/1446( ، نهاية الوصول ) 1/365التحصيل من المحصول ) انظر :  (4)
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: ليس للمفهوم عموم ؛ لأنه ليس لفظ ، والعموم من عوارض الألفاظ ، فلا    القول الثاني    
من الشافعية ، واختاره شيخ    (3)، والزركشي  (2)إليه الغزالي  ، وهو ما ذهب  (1) يكون له عموم إذًا

 .  (5)، وحكى ابن اللحام أنه اختيار ابن قدامة وابن عقيل من الحنابلة (4)الإسلام

أن لاختلاف الأصوليين في تعريفات المفهوم أثر في هذه المسالة ، وهو : أن    فيظهر مما سبق   
أصحاب المذهب الأول والثاني يقولون بأن المفهوم مستفاد من اللفظ ، والعموم من عوارض  

 الألفاظ ، فله عموم . 

 .  (6)"  عمومه  في الخلاف يقع أن ينبغي فلا  لفظية إنها: قلنا فإنيقول الزركشي : "    

أما عند أصحاب المذهب الثالث فلا عموم له ؛ حيث إنه عملية عقلية ، وهو الاستدلال    
 باللفظ، لا دلالة اللفظ . 

 

 . العام  مع المنطوق  الخاص تعارض المفهوم:   لثالفرع الثا   

 ، تعارضه مع المنطوق ، وذلك كما يلي :  اختلاف تعريفات المفهوممن أثر    

 من يرى أن المفهوم مستفادٌ من اللفظ ، فإذا تعارض مع المنطوق فله صورتان :    

: إذا تعارض عموم مفهوم المخالفة مع عموم المنطوق، فقد اتفق الأصوليون    الصورة الأولى   
 .  (7) على ترجيح المنطوق ؛ لأنه متفق عليه ، والمفهوم مختلف فيه

 
 ( . 67انظر : عموم المفهوم وأثره في اختلاف الفقهاء )ص (1)
 ( . 239المستصفى )صانظر :  (2)
 ( . 222/ 4انظر : البحر المحيط ) (3)
 ( . 21/498،217،177،73)مجموع الفتاوى انظر :   (4)
 ( . 314القواعد والفوائد الأصولية )صانظر :  (5)
 ( . 222/ 4انظر : البحر المحيط ) (6)
 ( . 370-369انظر : تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها ) (7)
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: إذا تعارض المفهوم الخاص مع المنطوق العام ، فقد اختلف الأصوليون في   الصورة الثانية   
 الترجيح بينهما على قولين :

 : أن المنطوق العام مقدَّم ، وهو مذهب أكثر الأصوليين .   القول الأول   

 .  (1) : أن المفهوم الخاص مقدَّم ، وهو قول بعض الأصوليين القول الثاني   

أما من يرى أن المفهوم مستفادٌ من العقل، فإذا تعارض مع المنطوق، فلا خلاف أن المنطوق     
مقدَّمٌ على المفهوم، سواء كان المفهوم عاما أو خاصا ؛ حيث ما يستفاد من اللفظ مقدَّم على  

 من يستفاد من العقل .

وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبر. فعلى الأول هو بمنزلة آيتين    ول الزركشي : "يق   
 (2) ."أو خبرين متعارضين. وعلى الثاني يقدم النطق المحتمل عليه سواء كان أعم منه أو أخص

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 376- 375انظر المسألة : تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها )ص (1)
 . (  510/ 4البحر المحيط ) (2)
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   (1) : مفهوم الموافقة المطلب الثاني 
 

 : تعريف مفهوم الموافقة لغة : المسألة الأولى

هذه العبارة مركب إضافي من كلمتين : " مفهوم " و " الموافقة " ، وما يتعلق بالمفهوم سبق     
 تعريفه . 

( تأتي   ق،  ف،   ومادة هذه الكلمة ) ، و  : مأخوذ من وَافَقَ يُ وَافِّقُ مُوَافَ قَةً  الموافقة لغةو     
  ملاءمة  على  تدل  كلمة :  والقاف  والفاء  الواو : "    ، يقول ابن فارس  ( 2) الملاءمةفي اللغة بمعنى  

 ، وتأتي في اللغة بمعانٍ أُخَر ، منها :  (3) " الشيئين

 .  (4) ألهمه: للخير سبحانه  الله وفقهإلهام ، يقال :  -
 .  (5) ووقته لطلوعه أي الهلال لوفق أتانا طلوع الشيء ووقته ، يقال :  -
 .  (6)فيه فضل لا  كفايتهم  قدر  لبنها: أي عياله  وفقالتقدير ، يقال :  -
 ، وغيرها .  (7) صادفته:  أي كذا  بموضع  فلانا وافقتالمصادفة ، يقال :  -

 

 

 
له عدة إطلاقات ، منها : دلالة النص ، دلالة الدلالة ، فحوى الخطاب ، مفهوم الخطاب ، تنبيه الخطاب ،   (1)

 فحوى اللفظ . 
 ( . 478/ 26( ، تاج العروس ) 10/383( ، لسان العرب )128/ 6انظر : مقاييس اللغة ) (2)
 ( . 128/ 6مقاييس اللغة ) (3)
 . (  10/383انظر : لسان العرب ) (4)
 ( . 26/478( ، تاج العروس ) 10/383انظر : لسان العرب ) (5)
 ( . 26/478انظر : تاج العروس ) (6)
 ( . 26/479( ، تاج العروس ) 10/383انظر : لسان العرب ) (7)
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 : تعريف مفهوم الموافقة اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

  يمكن   ،  ختلفةالم  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،  لمفهوم الموافقة  الأصوليين  تعريفات   اختلفت   
 ، وهي :  ثلاثة مذاهب في تُصننف أن

    : الأول  الموافقة   المذهب  فعندهم مفهوم   ، الموافقة  الأولوية في مفهوم  اشتراط  إلى  ذهبوا 
، وتبعه    (1)، وهو ما ذهب إليه الشافعي كما نسبه إليه الجويني  مرادف لمفهوم الموافقة الأولوي
،    (6) ، والشيرازي  (5) ،  وابن جزي  (4)، والقرافي  (3) ، والمازري   (2)ابن الحاجب في ظاهر تعريفه

، وغيرهم من    (11)، وابن قدامة  (10)، وابن عقيل   (9)، وأبو الخطابي  (8)، والسمعاني  (7)والجويني
 ، وإليك بعض تعريفاتهم :  (12)الأصوليين

 

 

 
 ( . 166/ 1انظر : البرهان في أصول الفقه )  (1)
 ( . 163/ 3انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ) (2)
 ( . 333انظر : إيضاح المحصول )ص  (3)
 ( . 54شرح تنقيح الفصول )ص انظر :   (4)
 ( .  163)ص تقريب الوصول إلي علم الأصول  (5)
 ( . 322الحدود للشيرازي )ص( ، 44اللمع )صانظر :  (6)
 ( . 166/ 1انظر : البرهان في أصول الفقه )  (7)
 ( . 1/236قواطع الأدلة )انظر :  (8)
 ( . 2/225)  انظر : التمهيد في أصول الفقه  (9)
 ( . 2/42و  37/ 1)انظر : الوَاضِّح   (10)
 ( . 112- 2/111) روضة الناظر انظر :  (11)
دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام لحسن عبد  ( ، 1/95( ، نشر البنود ) 714/ 2شرح مختصر الروضة )انظر :   (12)

 ( . 805-802الوهاب )ص
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 التعريف الأول :    

 جهة  من  ،به  المنطوق   في   للحكم  موافق  ،عنه  المسكوت  في   الحكم  أن   على  يدل  " ما   
 .  (1) الأولى "

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

، ولا تتعلق   متعلقة بالمسكوت عنهأي أن هذه الدلالة  :    عنه  المسكوت  في   الحكم   أن   على    
بالمذكور ، فيشمل مفهوم الموافقة بقسمَيه، ومفهوم المخالفة ، واحترز به من المنطوق ؛ حيث  

 إن دلالته متعلقة بالمذكور . 

المنطوق ،  :    به  المنطوق   في   للحكم  موافق    يكون موافقا لحكم  المسكوت  أن حكم  أي 
ساوي ، واحترز به من مفهوم المخالفة ؛ حيث إن حكمه  فيشمل مفهوم الموافقة الأولوي والم

 مخالف لحكم المنطوق .  

لبيان أن حكم المسكوت عنه أولى من حكم المنطوق به ، احترز به من  :    الأولى   جهة  من   
 مفهوم الموافقة المساوي ؛ حيث إن حكمه مساوٍ لحكم المنطوق به . 

 

 :  التعريف الثاني    

 .  (2) الأولى "  بطريق عنه للمسكوت به  المنطوق  حكم " إثبات   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي إثبات حكم اللفظ المذكور لغير المذكور ، فيشمل مفهوم الموافقة :    عنه  للمسكوت   
 بقسمَيه والمخالفة ، واحترز به من المنطوق . 

 
 ( ، فهو تعريف الشافعي كما نسبه إليه الجويني . 166/ 1البرهان في أصول الفقه ) (1)
 ( . 54شرح تنقيح الفصول )ص (2)
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 احترز به من مفهوم الموافقة المساوي . :  الأولى بطريق   

 

 :  التعريف الثالث    

 .  (1) الأول " بطريق النطق محل غير  في  الحكم  هم" ف     

 

: ذهبوا إلى أن مفهوم الموافقة : موافقة المسكوت للمنطوق، سواء بالتساوي    المذهب الثاني   
،    (5)، والبيضاوي  (4) ، والغزالي  (3) ، والباجي  (2) أو الأولوي ، وهو ما ذهب إليه أكثر الحنفية

الهندي  (6)والآمدي الدين  وصفي  والسبكي  (7) ،  والإسنوي  (8) ،  والزركشي  (9) ،   ،(10)    ،
 ، وإليك بعض تعريفاتهم :  (12) ، وابن النجار  (11) والمرداوي

 

 

 
 ( . 714/ 2شرح مختصر الروضة ) (1)
(  1/109) التقرير والتحبير( ، 108( ، المنار )ص73/ 1( ، كشف الأسرار )1/241)  أصول السرخسي:    انظر (2)
 . 
 . (  110الحدود في الأصول )ص( ، 75انظر : الإشارة )ص  (3)
 (. 264المستصفى )صانظر :  (4)
 ( . 1/367الإبهاج في شرح المنهاج ) انظر :  (5)
 ( . 66/ 3انظر : الإحكام للآمدي ) (6)
 ( . 2035/ 5انظر : نهاية الوصول ) (7)
 ( . 22انظر : جمع الجوامع )ص (8)
 ( . 149انظر : نهاية السول )ص   (9)  
 ( . 5/124البحر المحيط )انظر :  (10)
 ( . 2876/ 6)  انظر : التحبير شرح التحرير (11)
 ( . 481/ 3انظر : شرح الكوكب المنير )  (12)
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 التعريف الأول :    

 .  (1) استنباطا " ولا ، اجتهادا لا ،لغة النص بمعنى ثبت " ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي ما ثبت الحكم بمعنى اللفظ، لا عبارته وإشارته ، فيشمل دلالة :    النص  بمعنى  ثبت  ما   
 الدلالة والاقتضاء ، وقد احترز به من دلالة العبارة والإشارة . 

، احترز به من دلالة    (2)، أي معنى النص يكون لغويا لا شرعيا أو عقلياتمييز  هو  :    لغة   
 الاقتضاء ؛ حيث يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا . 

، ولا حاجة لذكرها ؛ لأنه يفهم من    (3) احترز به من القياس  :  استنباطا  ولا  اجتهادا  لا   
 اللفظ " لغة " .  

 التعريف الثاني :    

 .  (4) اللغة " بعرف المتكلم  قصد من ،الخطاب  من نفس يفهم " ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 أي أن دلالته دلالة لفظية ، وبينن أنه مدلول .:  الخطاب من نفس يفهم  ما   

أي أن الحكم لا يستفاد من عبارة اللفظ، لكن من قصد المتكلم ،  :    المتكلم  قصد   من   
 احترز به من المنطوق ؛ حيث إنه يستفاد من عبارة اللفظ . 

 
 ( . 73/ 1( ، كشف الأسرار )1/241)  أصول السرخسيانظر :   (1)
 ( . 1/73كشف الأسرار )انظر :   (2)
 ( . 1/73كشف الأسرار )انظر :   (3)
 . (  110الحدود في الأصول )ص( ، 75انظر : الإشارة )ص  (4)
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لبيان أن فهم الحكم من قصد المتكلم يكون بعرف اللغة، لا الشرع ، أو   :  اللغة  عرفب   
 العقل ، احترز به من القياس ؛ حيث إن معرفة سبب ثبوت الحكم في القياس بالاجتهاد . 

 

 التعريف الثالث :    

   . (1) "، ووافق حكمه المنطوق  " ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق   

 محترزاته : بيان معنى التعريف و    

  ( 2) : أي وافق حكم المفهوم المنطوقَ، سواء بطريق الأولى أو المساوي  ووافق حكمه المنطوق     
 ، احترز به من مفهوم المخالفة ؛ حيث حكمه مخالف لحكم المنطوق . 

  في   لا  اللفظ  دل  ما  وقريب من هذا التعريف ، تعريف الشنقيطي ، حيث عرنفه بقوله :"   
 عنه   المسكوت  المدلول  ذلك  وكان  ،سواء  به  المنطوق   وحكم  حكمه  أن  على  ،النطق  محل
، إلا أن في هذا التعريف زيادة غير محتاجة    (3) "  له  مساوياً   أو   ،بالحكم  به  المنطوق   من  أولى

 ..." . المدلول ذلك وكان إليها ، وهي تفسير الجزء الأول من التعريف بقوله : " 

 

 
 ( . 22جمع الجوامع )ص (1)
 ( . 22انظر : جمع الجوامع )ص (2)
 ( . 106)ص  مذكرة في أصول الفقه (3)
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أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس ، وهو ما ذكر الجويني أنه مذهب المذهب الثالث :     
، فعرنفوه بتعريفات    (3)، والطوفي  (2) ، وهو ظاهر مذهب صفي الدين الهندي  (1) لبعض الأصوليين

 ، فمن هذه التعريفات ما ذكره الجويني ، فقال :   متقاربة

 .  (4) "  من طريق الفحوى والتنبيه المعلوم ، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به"    

 

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 لبيان أنه من أقسام القياس .:  إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به   

: لبيان أنه من القياس الجلي ؛ أي أن العلة فيه واضحة    من طريق الفحوى والتنبيه المعلوم    
 . (5) ، ولا يحتاج إلى استنباط

 فه بقوله :  وقريب من هذا التعريف، تعريف الطوفي ، فعرن    

وهذا هو ،    (6)"  لاشتراكهما في المقتضى  ،إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم"    
 تعريف القياس بعينه ، فإذًا هذا التعريف غير مانع ؛ حيث يدخل في مفهوم الموافقة غيره . 

 

 

 

 
 ( . 2/61انظر : البرهان ) (1)
 ( . 7/3178انظر : نهاية الوصول ) (2)
/  2ذكر هذا التعريف عند ذكر الأدلة على أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس . انظر : شرح مختصر الروضة ) (3)

717 .) 
 ( . 2/61البرحان ) (4)
 ( . 7/3178( ، نهاية الوصول )2/61انظر : البرحان )  (5)
 ( . 717/ 2شرح مختصر الروضة ) (6)
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 تعريفات مفهوم الموافقة .   في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 سببان ، هما :  مفهوم الموافقةلاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 : اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة . السبب الأول   

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

لما كان المسكوت عنه  : أنه لا يشترط الأولوية ، فيكون مفهوم الموافقة شاملا  القول الأول   
ل،  أولى بالحكم من المنطوق به   ، وجمهور    (1) ه ، وهو ما ذهب إليه أكثر الحنفية أو مساوياً 

 .   (2)المتكلمين

: أنه يشترط الأولوية في مفهوم الموافقة ، فهو لا يشمل ما كان المسكوت عنه    القول الثاني    
 .  (3)مساويا للمنطوق به ، وهو ما ذهب إليه بعض المتكلمين

إليه     ما ذهب  ، وهو  الأولوي  لمفهوم  مرادفا  الموافقة  مفهوم  ، يجعل  الأولوية  اشترط  فمن 
 أصحاب المذهب الأول .

  مفهوم  في  عبرة  لا   أنه  على  الكلام  هذا  ومبنى: "    - هو يبينن هذا المذهب  و   - يقول التفتازاني     
 .  (4) "  بالمساواة الموافقة

 
(  1/109( ، التقرير والتحبير )108( ، المنار )ص73/ 1)( ، كشف الأسرار 1/241انظر : أصول السرخسي ) (1)

 ( . 1/455، فواتح الرحموت ) 
( ،  149( ، نهاية السول )ص 22( . جمع الجوامع )ص2035/ 5( ، نهاية الوصول )1/195انظر : المستصفى )  (2)

 (. 3/482( ، الكوكب المنير )6/2876( ، التحبير شرح التحرير )124/ 5البحر المحيط )
إيضاح المحصول  ( ، 163/ 3( ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )166/ 1انظر : البرهان في أصول الفقه )  (3)

( ، قواطع الأدلة  44اللمع )ص( ، 163)ص  ( ، الوصول إلي علم الأصول54( ، شرح تنقيح الفصول )ص333)ص
( ،  112-2/111)  روضة الناظر ( ، 2/42و   1/37)الوَاضِّح  ( ، 2/225) ( ، التمهيد في أصول الفقه 1/236)

 . (  2/714شرح مختصر الروضة )
 ( 164/ 3شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني ) (4)
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والمساوي، وهم أصحاب     الأولوي   : الموافقة إلى قسمين  أما من لم يشترطه، قسنم مفهوم 
 المذهب الثاني . 

     

 : هل مفهوم الموافقة هو دلالة لفظية ، أو قياس ؟  اني السبب الث   

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :     

،    (2) ، والمالكية  (1) ما ذهب إليه أكثر الحنفية : أن دلالته دلالة لفظية ، وهو    القول الأول    
 .  (4) ، وبعض الحنابلة (3)وبعض الشافعية

الثاني    الحنفية  القول  بعض  إليه  ذهب  ما  وهو   ، قياسية  دلالة  دلالته  أن  وجمهور  (5) :   ،
 .  ( 7) ، وبعض الحنابلة(6)الشافعية

فأصحاب مذهب الأول والثاني يرون أن مفهومَ الموافقة دلالةٌ لفظيةٌ ، فلهذا عرنفوه بالألفاظ    
 ."  لغة النص بمعنى ثبت ماما دل " ، " ما يدل " ، " التي تؤدي هذا المعنى، مثل : " 

إلحاق المسكوت وأما أصحاب المذهب الثالث يرون أنه من أقسام القياس ؛ فعرنفوه بقولهم "     
 ، وهو القياس . عنه بالمنطوق به " 

 

 
 

 ( . 73/ 1( ، كشف الأسرار ) 401- 399)ص  ميزان الأصول( ،  1/241)  أصول السرخسيانظر :   (1)
 ( . 3/326( ، تحفة المسؤول )442/ 2بيان المختصر )( ،  2/515ي ) انظر : إحكام الفصول للباج (2)
 ( 1/343( ، تشنيف المسامع )3/68الإحكام للآمدي )انظر :  (3)
 ( . 1061/ 3أصول الفقه لابن المفلح )  ( ،4/1333العدة )( ، 59رسالة العكبري في أصول الفقه )صانظر :   (4)
   ( .  1/73الأسرار )( ، كشف 399-397ميزان الأصول )صانظر :   (5)
المهذب   ،(  7/3178نهاية الوصول )( ،  44اللمع )ص( ، 2/61( ، البرحان )513انظر : الرسالة للشافعي )ص (6)

 ( . 4/1750للنملة )
 ( . 274( ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص3/1062انظر : نظر : أصول الفقه لابن المفلح ) (7)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم الموافقة.الا  أثر:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو :  مفهوم الموافقة لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 سعة الاستدلال بالنص .  الأول : فرع ال   

أثر في سعة الاستدلال بالنص ، وذلك كما    في تعريف مفهوم الموافقة   الأصوليين  ختلاف لا   
 يلي :

الموافقة من   أولا     الموافقة دلالة لفظية وليس قياسا ؛ لأنه من جعل مفهوم  : كون مفهوم 
  جعله من قبيل القياس ،، أما من    أقسام الدلالة اللفظية فقد وسنع دائرة الاستدلال بالنص

 ضينق هذه الدائرة . 

إنه من لم يشترط   : اعتبار مفهوم الموافقة المساوي من أقسام مفهوم الموافقة ؛ حيث   ثانيا   
الأولوية لمفهوم الموافقة ، يكون مفهوم الموافقة عنده شاملا للأولوي والمساوي ، وهو مما يعطي  

 ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني .النص سعة في الاستدلال ، وهو 

أما من اشترط هذا الشرط ، فقد ضينق سعة الاستدلال بالنص ، وهو ما ذهب إليه أصحاب    
 .  (1) المذهب الأول

 

 . النسخ بمفهوم الموافقة  الفرع الثاني :   

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :     

 
 ( . 4/1748انظر : المهذب للنملة ) (1)
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 .  (1): أنه يجوز النسخ بمفهوم الموافقة ، وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين  القول الأول   

 . (2): أنه لا يجوز النسخ به ، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية القول الثاني   

 .  (3) "و التنبيه فلا يجوز لأنه قياسٌ وأما النسخ بفحوى الخطاب وه يقول الشيرازي : "    

به جائز ، أما من جعل دلالته دلالة      النسخ  فمن جعل دلالته دلالة لفظية ، يقول بأن 
 .  (4) قياسية ، يقول بأنه لا يجوز النسخ به 

 : تعارض مفهوم الموافقة مع غيره من دلالات الألفاظ . ثالثالفرع ال   

ع غيره من دلالات من آثار الاختلاف في تعريفات مفهوم الموافقة، ما يتعلق بتعارضه م   
 الألفاظ ، وله في ذلك عدة صور : 

إذا تعارض مفهوم الموافقة مع القياس ، فالذي يرى أنه دلالة لفظية يقدنمه   الصورة الأولى :   
 على القياس ؛ حيث الدلالة اللفظية مقدنمة على الدلالة العقلية .

 إلى  مستندا   قطعيا  كونه   في  والإشارة   بالعبارة  الثابت   مثل  بالدلالة   الثابتيقول التفتازاني : "     
  خبر   على  فيقدم  النص  دلالة  سميت  ولهذا  لغة،  النظم  من  المفهوم  المعنى   إلى  لاستناده  ،  النظم
 .  (5) "  والقياس الواحد

أما من يجعل دلالته دلالة عقلية ، فقد تعارض دليلان عقليان ، فلا بد من مسلك آخر    
 .  (6)للترجيح

 
الإحكام للآمدي  ( ، 1/425قواطع الأدلة )( ، 316-315( ، شرح تنقيح الفصول )ص1/404انظر : المعتمد ) (1)
 (. 1/268( ، روضة الناظر )828-3/827( ، العدة )361/ 3( ، المحصول للرازي )3/149)
 ( . 60انظر : اللمع )ص (2)
 ( . 3/828( ، العدة )60اللمع )ص  (3)
 ( . 107( ، دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام لحسن سنوسي )ص4/1752انظر : المهذب للنملة ) (4)
 ( . 261/  1شرح التلويح على التوضيح ) (5)
 ( . 104-102انظر : دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام لحسن سنوسي )ص (6)
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: إذا تعارض مفهوم الموافقة مع خبر الآحاد ، فالذي يرى أن دلالته دلالة    نيةالصورة الثا   
عقلية ، يرجنح خبر الآحاد عليه ، أما من يجعل دلالته دلالة لفظية ، فعنده تعارض بين دلالات  

 الألفاظ ، فلا بد من مسلك آخر للترجيح . 

، فإذا كان الأذى الواقع من التأفيف    (1) ئى ھ ہ ہ ہ ئييقول الله تعالى :      مثال :     
 بسه أولى بالمنع ؛ حيث إنه أكثر إيذاء ، فيكون أغلظ حرمة . محرنم ، فإن الأذى الواقع من حَ 

، فعموم (3) "  (2)" لي  الواجد يحل عرضه وعقوبته:    -صلى الله عليه وسلم    –يقول النبي     
دين ، فتعارض مفهوم الآية وخبر الآحاد  الهذا الحديث يقتضي حبس الوالد الغني المماطل في  

 ، فأيهما يقدم ؟ 

الذي يرى أن مفهوم الموافقة هو دلالة لفظية، يرجحه على خبر الآحاد ؛ حيث تعارض    
 أقوى من خبر الآحاد . للآية دلالتان ، ومفهوم الموافقة

 .  (4) ه دلالة قياسية ، يقدم خبر الآحاد عليهأما من يرى أن    

     

 

 

 

 

 
 من سورة الإسراء .   23من الآية  (1)
 ( . 6/522لين: المطل ، عرضه : أن يقول مطلني ، عقوبته : الحبس . انظر : شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (2)
 .   3627أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب القضاء ، باب : في الدين هل يحبس به ؟ رقم   (3)
، وحسنه الألباني في صحيح   2427وابن ماجه في سننه ، كتاب الصدقات ، باب : الحبس في الدين والملازمة ، رقم  

 ( . 427/ 5وضعيف سنن ابن ماجة )
 ( . 105-104انظر : دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام لحسن سنوسي )ص (4)
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 : مفهوم الموافقة الأولوي .  ثالثالمطلب ال

 
 : تعريف مفهوم الموافقة الأولوي لغة : المسألة الأولى   

هذه العبارة مركبة من ثلاث كلمات " مفهوم " ، و"الموافقة"، و"الأولوي" ، أما ما يتعلق       
 "مفهوم" و"الموافقة" سبق تعريفهما .  ب 

الَأولَى الذي هو فعل تفضيلٍ من وَلَى يلَِّي وِّلايةَ ، ومادة هذه    مأخوذ منالأولوي لغة :  و    
الواو واللام والياء:  الكلمة ) و ، ل ، ي (، تأتي في اللغة بمعنى قرب ، يقول ابن فارس : "  

 .  (1) " أصل صحيح يدل على قرب 

 .   (2) كما تأتي بمعنى أحق ، يقال : فلان أولى بكذا ، أي أحق به    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 6/141انظر : مقاييس اللغة ) (1)
 ( . 2/672( ، المصباح المنير )15/407( ، لسان العرب ) 6/141انظر : مقاييس اللغة ) (2)
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 : تعريف مفهوم الموافقة الأولوي اصطلاحا : المسألة الثانية    

 

 تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،   الموافقة الأولوي  مفهومَ   تعريفهم  في  الأصوليين  عبارات   اختلفت   
 مذهبين ، هما :  في  تُصننف  أن يمكن المتعدندة

: أنه يستفاد من اللفظ ، وهو أولى بالحكم من المنطوق به ، وهو ما ذهب   ولالمذهب الأ   
 ، وقد اختلفوا في تعبيرهم عن هذا المعنى ، وإليك بعض تعريفاتهم :  (1) إليه أكثر الأصوليين

 :  ولالتعريف الأ   

 .  (2) منه " أقوى هو ما على  دل " ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

: أي أن حكم غير المذكور يوافق حكم المذكور، بل هو أولى منه ،    منه  أقوى  هو  ما  على    
وقد احترز به من مفهوم الموافقة المساوي ؛ حيث إنه ليس أولى من المنطوق بالحكم ، واحترز  

 به من مفهوم المخالفة ؛ حيث إن حكمه مخالف لحكم المنطوق . 

 

 :  ثاني التعريف ال   

 . (3) الأولى "  بطريق عنه للمسكوت به  المنطوق  حكم " إثبات   

 
( ،  1/532( ، رَفْعُ الننِّقَابِّ عَن تنقِّيح الشنهابِّ )2/640( ، نفائس الأصول )54شرح تنقيح الفصول )ص انظر :   (1)

جمع الجوامع  ( ،  3/67الإحكام للآمدي )( ، 237/ 1قواطع الأدلة )( ، 163تقريب الوصول إلى علم الأصول )ص
، الشامل  (  2877/ 6التحبير شرح التحرير )،   (2/714( ، شرح مختصر الروضة )124/ 5البحر المحيط ) ( ،22)ص

 ( . 2/649للنملة )
 ( . 237/ 1قواطع الأدلة )  (2)
 ( . 54شرح تنقيح الفصول )ص (3)
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 :  لث التعريف الثا   

 .  (1) "  الأولى بطريق النطق محل غير  في  الحكم  " فهم   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

: أي أن غير المذكور يوافق حكمَ المذكور، بل هو أولى بحكمه منه ، وقد    الأولى  بطريق   
احترز به من مفهوم الموافقة المساوي ؛ حيث إنه ليس أولى بحكم المذكور منه ، واحترز به  

 .  (2) كذلك من مفهوم المخالفة ؛ حيث إنه لا يوافق حكم المذكور بل يخالفه

 

هو قياس جلي ؛ حيث الحكم في الفرع أولى   الموافقة الأولوي مفهوم  : أن    ني المذهب الثا   
،    (5)، والشيرازي  (4)، وعلاء الدين السمرقندي  (3) من الأصل ، وهو ما ذهب إليه الشافعي

 ، لكننني لم أجد لهم تعريفا له، إلان ما ذكر الجويني أنه عند بعض الأصليين هو :  (6)وابن مفلح

 " .  من طريق الفحوى والتنبيه المعلوم ،إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به" 

 

 

 

 

 
 

 ( . 714/ 2شرح مختصر الروضة ) (1)
 ( . 715/ 2شرح مختصر الروضة )انظر :   (2)
 ( . 513انظر : الرسالة للشافعي )ص (3)
 . ( 399-397انظر : ميزان الأصول )ص (4)
 ( . 44انظر : اللمع ) ص  (5)
 ( . 3/1062انظر : أصول الفقه لابن مفلح )  (6)
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 تعريفات مفهوم الموافقة الأولوي . في ختلاف  الا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 سبب واحد ، وهو :  مفهوم الموافقة الأولويلاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 هل مفهوم الموافقة الأولوي دلالة لفظية أو قياسية ؟   

نفس      هو  المسألة  هذه  في  واختلافهم   ، قولين  على  المسألة  هذه  في  الأصوليون  اختلف 
 : هل دلالة مفهوم الموافقة قياسية أو لغوية ؟ وقد سبق تحرير هذه المسألة. اختلافهم في مسألة  

... " وهذا هو القياس؛  إلحاق المسكوت عنهفمن يرى أن دلالته دلالة قياسية ، عرنفه ب "     
 ، وهم أصحاب المذهب الثاني. (1) حيث إن القياس هو الحاق الفرع بالأصل

"،    ما يفهم " أو "    ما دل" أو "    ما يدلأما من يرى أن دلالته دلالة لفظية، عرنفه ب "     
 وغيرها مما يؤدي هذا المعنى ، وهم أصحاب المذهب الأول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 717/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (1)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم الموافقة الأولوي .الا  أثر:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو : مفهوم الموافقة الأولوي  لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 سعة الاستدلال بالنص .  الأول : فرع ال   

الأولوي أثر في سعة الاستدلال بالنص ،    في تعريف مفهوم الموافقة  الأصوليين  ختلاف لا   
وذلك من حيث كون مفهوم الموافقة دلالة لفظية وليس قياسا ؛ لأنه من جعل مفهوم الموافقة 
استفادته من   اعتبر  أما من   ، بالنص  الاستدلال  دائرة  فقد وسنع  اللفظية  الدلالة  أقسام  من 

 القياس ضينق هذه الدائرة . 

 

 . : النسخ بمفهوم الموافقة الأولوي  ثانيالفرع ال   

 .  (1) سبق تحرير هذه المسألة في " النسخ بمفهوم الموافقة " ، وهو نفس الخلاف   

 

 : تعارض مفهوم الموافقة الأولوي مع غيره من دلالات الألفاظ . لثالفرع الثا   

 وله صورتان :    

 مع القياس . : إذا تعارض مفهوم الموافقة الأولوي  الصورة الأولى    

 .   : إذا تعارض مفهوم الموافقة الأولوي مع خبر الآحاد الصورة الثانية   

الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة ، وقد بُحثتا في مسألة   عينوالخلاف في هاتين المسألتين هو     
 .  (2)أثر الاختلاف في تعريفات مفهوم الموافقة

 
 من هذا البحث .   125انظر : ص  (1)
 من هذا البحث .   126انظر : ص  (2)
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 : مفهوم الموافقة المساوي .  رابعالمطلب ال

 
 : تعريف مفهوم الموافقة المساوي لغة : المسألة الأولى   

هذه العبارة مركبة من ثلاث كلمات "مفهوم" ، و"الموافقة" ، و"المساوي" ، فأما ما يتعلق     
 .   مابالمفهوم والموافقة سبق تعريفه

وأصل هذه الكلمة ) س ، و ، ي (  ،    مأخوذ من سَاوَى يُسَاوِّي مُسَاوِّياً المساوي لغة :  و    
 .(1) ة بمعنى المِّثل ، واعتدال بين شيئين ، يقال : هذا لا يساوي هذا أي لا يعادلهتأتي في اللغ

 .  (2) " السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئينيقول ابن فارس : "    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ( . 1/298( ، المصباح المنير )14/408انظر : لسان العرب ) (1)
 ( . 3/112)مقاييس اللغة   (2)
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 : تعريف مفهوم الموافقة المساوي اصطلاحا : المسألة الثانية    

 

 تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،   مفهوم الموافقة الأولوي  تعريفهم  في  الأصوليين  عبارات   اختلفت   
   في مذهبين ، هما :  تُصننف  أن يمكن المتعدندة

دلالة ، وهو ما ذكر السمعاني والزركشي    مفهوم الموافقة المساوي: يرى أن    المذهب الأول   
 ، فعرنفهم بقولهم :   (1)أنه تعريف لبعض الأصوليين

 .  (2) مثله"  على يدل  "ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

: أي أن اللفظ يدل على مثل حكم المنطوق به ، فالضمير يعود على المنطوق    مثله  على    
به ، احترز به من مفهوم الموافقة الأولوي ؛ حيث إنه أولى من المنطوق، وليس مثله ، وكذلك  

 احترز من مفهوم المخالفة ؛ حيث حكمه ضد حكم المنطوق . 

 

،    (3)مدلول ، وهو ما ذهب إليه السبكي  مفهوم الموافقة المساوي: يرون أن    المذهب الثاني    
 ، فعرنفوه بِّعِّدنة تعريفات ، منها :   (5)، وبعض المعاصرين (4) وابن النجار

 

 

 
 ( . 5/125( ، البحر المحيط )237/ 1انظر : قواطع الأدلة ) (1)
 ( . 237/ 1قواطع الأدلة )  (2)
 ( . 317-1/316انظر : شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ) (3)
 ( . 3/154انظر : شرح الكوكب المنير) (4)
 ( . 649/ 2( ، الشامل للنملة ) 6/8أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد عبد الغفار ) (5)
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 :  ولالتعريف الأ   

 . (1) مساويا للمنطوق "  وكان المفهوم ، النطق محل في  لا اللفظ  عليه " ما دل   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 .  (2)أي "ما" عند السبكي موصولة ، فيكون من أقسام المدلول:  اللفظ عليه ما دل   

أي أن دلالة اللفظ لا في محل النطق، مساوٍ ومماثلٌ في  :    مساويا للمنطوق   وكان المفهوم   
 الموافقة الأولوي، ومفهوم المخالقة . الحكم لدلالة المنطوق ، وهذا القيد يُخرج مفهوم 

 

 .   (3) والحكم " المعنى، في  للمنطوق  عنه المسكوت مساواة : " لثاني التعريف ا   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

: أي أن المسكوت عنه في مفهوم الموافقة المساوي يكون  للمنطوق  عنه   المسكوت  مساواة   
 مساويا بالمنطوق به .  

: بيان لما سبق ، أي أن مساواة المفهوم للمنطوق يكون في المعنى والحكم   والحكم   المعنى  في    
معا ، وهذا يدل على أنه مدلول ؛ إذ جعل نتيجة الدلالة مفهوما ، أي معناه وحكمه مساو  

 للمنطوق . 

 

 

 

 
 ( . 22جمع الجوامع )ص (1)
 ( . 1/306انظر : حاشية العطار ) (2)
 ( . 6/8أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد عبد الغفار ) (3)
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 تعريفات مفهوم الموافقة المساوي .  في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 ساوي سبب واحد ، وهو :مفهوم الموافقة الملاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 .  (1) هل مفهوم الموافقة المساوي دلالة أو مدلول   

" ، أما أصحاب المذهب  ما يدل فأصحاب المذهب الأول يرون أنه دلالة، فعرنفوه بلفظ "    
  " مثل  الدلالة  بثمرة  فعرنفوه  مدلول،  أنه  يرون  (    ماالثاني  الموصولة  "  دل)  أو   ، مساواة  " 

 وغيرها من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى . ..."المسكوت عنه

 

 

 

 

 

 ختلاف في تعريفات مفهوم الموافقة المساوي.الاثر  أ:  المسالة الرابعة    

لم أجد أثرا لاختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم الموافقة المساوي ، فالخلاف بينهم في     
 هذه المسألة خلاف لفظي .

 

 

 

 
 ( . 28انظر : مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه لعبد الوهاب الرسيني )ص (1)
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 .  (1) مفهوم المخالفة  المطلب الخامس :

 
 : تعريف مفهوم المخالفة لغة :  المسألة الأولى

 هذه العبارة مركبة من كلمتين "مفهوم" ، و"المخالفة" ، فأما ما يتعلق بالمفهوم سبق تعريفه.    

لافَاً ومُخاَلَفَةً ،وهي ضد    المخالفة لغةو     : على وزن مفاعلة ، مأخوذة من خَالَف يُخالِّف خِّ
الموافقة ، ومادة هذه الكلمة ) خ ، ل ، ف ( تأتي في اللغة بمعنى إتيان شيء بعد شيء ،  

 وضد قدام ، والتغير . 

 يقوم  شيء  بعد  شيء  يجيء  أن   أحدها:  ثلاثة   أصول  والفاء  واللام  الخاءيقول ابن فارس : "     
، وهو ضد  (3) ، وتأتي في اللغة بمعنى المضادة  (2) "  التغير  والثالث   قدام،  خلاف  والثاني  مقامه،
 .  (4)الاتفاق

 

 

 

 

 

 
له عدة إطلاقات ، منها : دليل الخطاب ، تنبيه الخطاب ، لحن الخطاب ، مفهوم الخطاب ، تخصيص الشيء   (1)

( ،  10-6دليل النص . انظر : مفهوم المخالفة : دراسة تأصلية تطبيقية في كتاب بداية المجتهد لابن رشد )صبالذكر ، 
 ( . 32-30قواعد المفهوم وأثرها في ضبط قراءة النص الشرعي )ص

 ( . 210/ 2انظر : مقاييس اللغة ) (2)
 ( . 23/245تاج العروس )( ، 90/  9انظر : لسان العرب ) (3)
 ( . 1/178لمصباح المنير )انظر : ا (4)
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 : تعريف مفهوم المخالفة اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

 يمكن  المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،المخالفة    مفهومَ   تعريفهم  في  ن و الأصولي  اختلف   
 في أربعة مذاهب ، وهي :  تُصننف أن

     

: أن مفهوم المخالفة هو : ما كان حكمه نقيض حكم المنطوق به، أو نفي    ول المذهب الأ   
، وقد عرنفوه بعدنة   (1)حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين

 تعريفات ، فإليك بعضها : 

 التعريف الأول :     

 .  (2) عنه " للمسكوت به المنطوق  حكم نقيض  " إثبات   

      معنى التعريف ومحترزاته :بيان 

احترز به من كون مفهوم المخالفة يدل على ضد حكم    :  به  المنطوق   حكم  نقيض  إثبات   
 .  (4)الموافقة مفهوم، وكذلك احترز به من  (3) المنطوق به 

 
( ، الضروري في  1/110( ، الحدود للباجي )87( ، رسالة في أصول الفقه )ص1/98انظر : تيسير التحرير ) (1)

(  265( ، المستصفى )ص166/ 1( ، البرهان في أصول الفقه )53( ، شرح تنقيح الفصول )ص119أصول الفقه )ص
 (. 114/ 2(، روضة الناظر )449-2/448العدة )( ، 5/132) ( ، البحر المحيط 3/69)  الإحكام للآمدي ، 
 ( . 53شرح تنقيح الفصول )ص (2)
 ( . 55انظر : شرح تنقيح الفصول )ص  (3)
 ( . 540/  1انظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) (4)
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" دلالته على نقيض حكم المنطوق  :    وقريب منه تعريف أمير بادشاه ، حيث عرنفه بقوله   
، إلا أن مفهوم المخالفة عنده من أقسام الدلالة ، وعند القرافي من أقسام    (1) للمسكوت "
 المدلول .  

 :  ني التعريف الثا   

يص    ء  " تَ خصِّ لذكر الشَّيخ  .   (2) عداه  "  م ا حكم نفي على  ف يدل  ،باِّ

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

يص     ء  تَ خصِّ لذكر  الشَّيخ أن  :    باِّ له  أي  الموضع  هذا  ذكرهَ في  أن  على  فيدل  لفظا،  يذَكُر 
 .(3) فائدة

يدل اللفظ الذي اختُصن بالذكر على اختصاص المنطوق  :    عداه    م ا  حكم  نفي  على   ف يدل   
 .   (4)بهذا الحكم ، وأن لغير المنطوق نقيض حكمه ، احترز به من مفهوم الموافقة

 

: أن مفهوم المخالفة هو: ما كان حكمه ضد حكم المنطوق به ، وهو ما    اني المذهب الث   
 ، فعرفه :   (5)ذهب إليه ابن أبي زيد القيرواني كما نقل عنه القرافي

 .  (6)عنه "  للمسكوت به المنطوق  حكم  ضد " إثبات   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 حكمه ضد حكم المنطوق به . أي بينن أن :  به المنطوق  حكم ضد إثبات   

 
 ( . 1/98تيسير التحرير )  (1)
 . (  2/723( ، شرح مختصر الروضة )87رسالة في أصول الفقه )صانظر :   (2)
 ( . 94رسالة في أصول الفقه )صانظر :   (3)
 ( . 723/ 2شرح مختصر الروضة )انظر :   (4)
 ( . 2/52انظر : الفروق للقرافي ) (5)
 ( . 52شرح تنقيح الفصول )ص (6)
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ذكره      النظر كما  وهو في محل   ، مدلولاته  ، تخصيص بأحد  المنطوق  بضد حكم  وتقييده 
 .  (1)ولا دلال لديهم،  القرافي؛ لأن تخصيص أحد المدلولات يحتاج إلى دليل

     

أن مفهوم المخالفة عملية عقلية، وليس دلالة لفظية ، وهو ما ذهب إليه    :  ثالثالمذهب ال   
 ، فعرنفوه بقولهم : (4)، وتبعه ابن قدامة(3)الغزاليو ، (2) الأبياري

 .  عداه " عما الحكم نفي  على ، بالذكر الشيء بتخصيص " الاستدلال   

 

: أن مفهوم المخالفة هو: تخصيص الشيء بالذكر ، وهو ما ذهب إليه عامة    المذهب الرابع    
 ، فعرنفوه بقولهم:  (5)الحنفية

   . (6) بالذكر "  الشيء  " تَصيص   

ذكر الحنفية هذا التعريف، بيانا أن تخصيص اللفظ بالذكر لا يدل على المسكوت عنه ،     
، فهذا    فلا يثُبَت للمسكوت عنه حكمٌ فهو يدل على حكم المنطوق به ، وسكت عن غيره ،  

 .  (7)لأنه لا مفهوم عندهمو التعريف لا يدل على المعرَّف ، حيث لا دلالة له على المفهوم ؛ 

 

  

 
 ( . 55)ص  شرح تنقيح الفصول انظر :   (1)
 ( . 2/299انظر : التحقيق والبيان في شرح البرهان ) (2)
 ( . 265انظر : المستصفى )ص (3)
 ( . 2/114انظر : روضة الناظر ) (4)
 .  ( 1/117التقرير والتحبير ) ( ، 253/ 2( ، كشف الأسرار ) 328/ 4) الفصول في الأصول انظر :  (5)
 ( . 253/ 2كشف الأسرار )  (6)
 ( . 1/117( ، التقرير والتحبير )1/139( ، تقويم الأدلة ) 328/ 4انظر : الفصول في الأصول ) (7)
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 تعريفات مفهوم المخالفة .  في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 المخالفة سببان ، وهما: مفهوم لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

: اختلافهم في حقيقة مفهوم المخالف، من حيث هل هو إثبات نقيض   ولالسبب الأ   
 حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، أو ضده ؟ 

 مثال :    

 .   (1)ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيقول الله تعالى :    

تدل بمفهومها على وجوبها     ، فهل  المنافقين  الصلاة على  الآية بمنطوقها على تحريم  دلت 
)وهي دلالته    للمؤمنين ) وهي دلالته على ضد حكم المنطوق به( ، أو تدل على عدم التحريم

 على نقيض حكم المنطوق به( ؟ 

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

ن مفهوم المخالفة يدل على نقيض حكم المنطوق ، فإذا دل المنطوق على : أ القول الأول    
حكم واجب، فمفهوم المخالفة عندهم هو عدم الوجوب ، وإذا دل المنطوق على التحريم، 

 فمفهوم المخالفة يدل على عدم التحريم .

 حق   في  الوجوب   ،المنافقين  على  التحريم  مفهوم  وقالوايقول القرافي وهو يحرر هذه المسألة : "     
  سلب   هو  إنما  المفهوم  في  والحاصل  التحريم،  ضد   هو  الوجوب   فإن   زعموا،  كما  وليس.  المسلمين
 .  (2) " الوجوب  ثبوت  من  أعم التحريم وعدم المنطوق، في المرتب الحكم ذلك 

 
 من سورة التوبة .   84من الآية  (1)
 ( . 55شرح تنقيح الفصول )ص (2)
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 .   (1) وهذا القول هو قول أكثر الأصوليين   

: أن مفهوم المخالفة يدل على ضد حكم المنطوق ، فإذا دل المنطوق على    القول الثاني    
 التحريم فمفهوم المخالفة يدل على الوجوب ، وقِّس على ذلك .  

 .(2) وهذا القول هو ما ذهب إليه ابن أبي زيد القيرواني كما نقل عنه القرافي   

" أو    نقيض الحكمبألفاظ "  فمن يرى أنه يدل على إثبات نقيض حكم المنطوق به ، عرنفه     
 المعنى ، وهم أصحاب المذهب الأول . هذا" وما يؤدني   نفي الحكم " 

، وهو  "   ضد الحكمأما من يرى أنه يدل على إثبات ضد حكم المنطوق به، عرنفه بألفاظ "     
 .مذهب ابن أبي زيد القيرواني 

 

: اختلاف الأصوليين في كيفية استفادة مفهوم المخالفة ، فهل يُستفاد من   نيالسبب الثا    
 أو هو عملية عقلية ؟ ؟اللفظ

مفهوم المخالفة ، فللأصوليين في    ات بناء على ما سبق ذكره في مذاهب الأصوليين في تعريف   
 هذه المسألة قولان : 

..."،    دلالة اللفظ"    لهذا عرنفوه ب و : أن مفهوم المخالفة يستفاد من اللفظ ،    القول الأول   
 أو بألفاظٍ تؤدي هذا المعنى، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول والثاني . 

... " ، وهو ما  الاستدلال : أن مفهوم المخالفة عملية عقلية، فعرنفوه بلفظ "    القول الثاني    
 ب الثالث . ذهب إليه أصحاب المذه

 
( ، شرح  119( ، الضروري في أصول الفقه )ص87( ، رسالة في أصول الفقه )ص1/98انظر : تيسير التحرير ) (1)

( ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي  163( ، تقريب الوصول إلي علم الأصول )ص53تنقيح الفصول )ص
( ، روضة الناظر  1/414حموت )( ، فواتح الر 1/166البرهان في أصول الفقه )( ، 46-45اللمع )ص(، 166/ 3)
 ( . 274( ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص 2/723( ، شرح مختصر الروضة )2/114)
 ( . 2/52انظر : الفروق للقرافي ) (2)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم المخالفة.الاثر  أ:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو :  المخالفةمفهوم  لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 سعة الاستدلال بالنص .  الأول : فرع ال   

 اختلف الأصوليون في حقيقة مفهوم المخالفة، هل هو دلالة لفظية ؟ أو عملية عقلية ؟   

وهذا الاختلاف له أثر في سعة الاستدلال بالنص ، حيث من يرى أنه دلالة لفظية وسنع    
دائرة الاستدلال بالنص ، أما من يعتبره عملية عقلية ضينق هذه الدائرة ؛ حيث أخرج مفهوم 

 ن دائرة الاستدلال بالنص . المخالفة م

 

 عموم المفهوم . :  ثانيالفرع ال   

 سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة ، وأن الأصوليين اختلفوا على قولين :   

: أن للمفهوم عمومٌ وهو قول الأكثر ؛ حيث إن العموم من عوارض الألفاظ   القول الأول   
 ، والمفهوم دلالة لفظية ، فيكون له عموم . 

 .  (1): ليس للمفهوم عموم ؛ لأنه ليس لفظ ، والعموم من عوارض الألفاظ القول الثاني   

 

على هذه المسألة ؛ حيث  يظهر مما سبق أثر اختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم المخالفة     
من عدنه دلالة لفظية ، والعموم من عوارض الألفاظ، يقول بعمومه ، وهو المذهب الأول والثاني 

 في التعريفات .

 
 من هذا البحث .   113انظر ص (1)
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 أما من لم يعتبره دلالة لفظية، لكن يعتبره عملية عقلية ) استدلال(، فلا عموم له حينئذ .    

 من  العموم، لكن  به    عموما ويتمسك   له  أن   يظن  قد  بالمفهوم  يقول  منيقول الغزالي أن     
 .    (1)لفظيةدلالة  دلالته ليست والمفهوم الألفاظ، عوارض

 

 الخاص مع المنطوق العام .  المخالفة تعارض مفهومالفرع الثالث :     

 .   (2) سبق تحرير هذه المسألة عند ذكر أثر الاختلاف في تعريفات المفهوم ، فليرجع إليها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 239انظر : المستصفى )ص (1)
 من هذا البحث .  115-114انظر ص (2)
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 مفهوم الشرط . المطلب السادس :

 

 : تعريف مفهوم الشرط لغة : المسألة الأولى   

هذه العبارة مركب إضافي من كلمتين : " مفهوم " و " الشرط " ، فما يتعلق بالمفهوم سبق     
 تعريفه . 

طُ شَرطاً ، ومادة هذه الكلمة ) ش ، ر ، ط ( تأتي  : مأخوذ من شَرَطَ يَشرُ   الشرط لغةو    
 .  (1) في اللغة بمعنى العلم والعلامة

 من   ذلك   قارب   وما  وعلامة،  علم  على  يدل  أصل  والطاء  والراء  الشينيقول ابن فارس : "     
 ، وتأتي بمعانٍ أُخَر ، منها :  (2)"  علم

 .  (4)  (3) (  ولا شرطان في بيع  )إلزام الشيء أو الالتزام به ، ومنه الحديث :   -
 .   (5) الشق اليسير ، يقال : شرط الجلد ، أي شقه شقا يسيرا -

 .  ( 6) أما اصطلاحا فهو : ما يتوقف ثبوت الحكم عليه    

 

 
- 19/404( ، تاج العروس )1/309( ، المصباح المنير)7/329لسان العرب ) ( ، 3/260انظر : مقاييس اللغة ) (1)

405 . ) 
 ( . 3/260مقاييس اللغة ) (2)
 ،   3504أخرجه أبو داود في سننه ، كتب الإجارة ، باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده ، رقم  (3)

، باب : كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم    -وسلم صلى الله عليه   –والترمذي في سننه ، أبواب : البيوع عن رسول الله  
1234   ، 

 .   4611والنسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب : بيع ما ليس عند البائع ، رقم 
 ( . 19/404( ، تاج العروس )7/329لسان العرب )انظر :   (4)
 ( .  2/1186) ( ، معجم اللغة العربية المعاصرة  1/478المعجم الوسيط )انظر :  (5)
 ( .  108( ، معجم التعريفات للجرجاني )ص2/271) كشف الأسرار انظر :   (6)
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 : تعريف مفهوم الشرط اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

  يمكن  المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،الشرط    مفهومَ   تعريفهم  في   نو الأصولي  اختلف   
 في ثلاثة مذاهب ، وهي :  تُصننف أن

: أن مفهوم الشرط هو تعليق الحكم على شرط بأحد أدواته ؛ فيثبت الحكم    المذهب الأول   
،    (1) المسكوت عنه ، وهو ما ذهب إليه أكثر الحنفية  سكت عن حكمعند ثبوت الشرط ، و 
 وإليك بعض تعريفاتهم : 

 :   التعريف الأول   

لش رطِّ "      و لا  ي وجب النـَّفخي    ،الشَّرخطعِّنخد وجود    ي وجب وجود الحكم ف  ،ت ـعخلِّيق الحكم باِّ
 .  (2) "  عِّنخد عدم الشَّرخط

     

   : التعريف الثاني    

 .  (3)"  تقييد الحكم بشرط "    

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي أنن ثبوت الحكم مقيند بوجود الشرط، فإذا انعدم الشرط فلا دلالة :    بشرط  تقييد الحكم   
 .   (4) حينئذ له للمسكوت عنه 

 
 ( . 364/ 2الردود والنقود للبابرتي)( ، 49تقويم الأدلة )ص( ، 259-1/258)   أصول السرخسيانظر :   (1)
 ( . 259-258/ 1أصول السرخسي ) (2)
 ( . 364/ 2الردود والنقود للبابرتي) (3)
 ( . 1/260ول السرخسي )انظر : أص  (4)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





147 
 

ن على مفهوم الشرط؛     يتبين مما سبق أن هذين التعريفين يدلانن على تعريف الشرط ، لا يدلان
ن على المفهوم .    لأنهما يتعلقان بالمنطوق ، ولا يدلان

 

وهو ما ذهب   : أن مفهوم الشرط هو تعليق الحكم على شرط بإن وإذا ،  المذهب الثاني   
 :  بقوله ، فعرنفه (1)إليه السمعاني

 .  وإذا "  إن الحرفين أحد عليه دخل " ما   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

دون    " إذا"أو    " إن"بيان أن مفهوم الشرط هو تعليق الحكم على  :    وإذا   إن   الحرفين   أحد    
 غيرهما.

ويتبين من هذا التعريف أنه غير جامع ؛ من حيث إنه اقتصر على "إن" و "إذا" دون غيرهما    
 .من أدوات الشرط 

مفهوم   ، وقد يقال إنه لا يدل على  لشرطيدخل فيه التخصيص با؛ لأنه  ليس مانعا    وكذلك    
 يم .الشرط ؛ لأنه لا يدل على إعطاء حكمٍ ما بعد الشرط ، كما هم الحال مع المفاه

 

 
 ( . 249/ 1قواطع الأدلة )  (1)
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إثبات نقيض حكم معلق بأحد أدوات الشرط   :  : أن مفهوم الشرط هو  المذهب الثالث    
،    (3)، والزركشي  (2) ، وأمير بادشاه  (1)عند انتفاء الشرط ، وهو ما ذهب إليه ابن أمير حاج 

 ، وإليك بعض تعريفاتهم :   (5)، وبعض المعاصرين (4)لبدخشيوا

 

 :  التعريف الأول   

 عند  المسكوت  في   نقيضه  على  ،لمذكور  شرط   على  معلق  لحكم  المفيد  اللفظ  " دلالة   
 .  (6) الشرط "  عدم

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي أن الحكم معلق بالشرط ، احترز به من أنواع أُخَر  :    لمذكور  شرط   على  معلق  لحكم    
 للمفاهيم  .  

أي أن مفهوم الشرط لا يدل على ضد :    الشرط  عدم  عند  المسكوت  في   نقيضه  على    
 حكم المنطوق به ، لكن يدل على نقيضه ، وقد احترز به من المنطوق . 

 

  ثبوت   على  ،بشرط  المقيد  اللفظ  يدل  " أن  :  فعرنفه بقوله،    وقريب منه تعريف أمير بادشاه   
 .  (7) الشرط " انتفاء عند نقيضه

 
 ( . 116/ 1انظر : التقرير والتحبير ) (1)
 ( . 100/ 1انظر : تيسير التحرير ) (2)
 ( . 357/ 1انظر : تشنيف المسامع ) (3)
 ( .   1/320انظر : شرح البدخشي منهاج العقول ) (4)
تيسير علم أصول الفقه لعبد الله  ( ،  2/158( ، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/653الشامل للنملة )انظر :  (5)

 .   (19/7تيسير أصول الفقه للمبتدئين ) ( ، 319العنزي )ص 
 ( . 116/ 1التقرير والتحبير ) (6)
 ( . 319تيسير علم أصول الفقه لعبد الله العنزي )ص  (7)
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" دلالة اللفظ الذي علق الحكم في وكذلك قريب منه تعريف النملة ، حيث عرنفه بقوله :     
ذلك   عنه  انتفى  الذي  عنه  للمسكوت  الحكم  هذا  نقيض  ثبوت  على   ، لغوي  بشرط 

 . (1) الشرط"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  ( 2/653الشامل للنملة )  (1)
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 تعريفات مفهوم الشرط .   في  ختلافالا: أسباب  الثالثة المسألة    

 

   لشرط سببان ، وهما :مفهوم الاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 : حجية مفهوم الشرط .  السبب الأول   

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

الأول     ،  القول  حجة  الشرط  مفهوم  أن  من   ،  :  الأصوليين  جمهور  إليه  ذهب  ما  وهو 
ذكروا في تعريفهم أنه يدل على نفي الحكم في    هم  ، ولهذا  (3)والحنابلة  (2)والشافعية  (1) المالكية

 المسكوت عنه . 

الثاني    الحنفية   القول  إليه  ذهب  ما  وهو   ، حجة  ليس  الشرط  مفهوم  أن  وبعض (4):   ،
الباقلاني  (6) المالكية، والتميمي من  (5) المعتزلة أبو بكر  الشافعية  (7) ، والقاضي  ،    (8)، وبعض 
في تعريفهم أن تعليق الحكم بشرط لا يدل على حكم المسكوت   بعضهمذكر  لهذا  و ،    (9) وغيرهم

 
( ، مفتاح  3/329( ، تحفة المسؤول )270( ، شرح تنقيح الفصول )ص90رسالة في أصول الفقه )صانظر :   (1)

 ( . 563- 562الوصول )ص
( ، نهاية   2/44إرشاد الفحول ) ( ، 254-253/ 1)  قواطع الأدلة( ، 1/166انظر : البرهان في أصول الفقه )  (2)

 ( . 5/2072الوصول )
 ( . 16/159)  ( ، مجموع الفتاوى2/761( ، شرح مختصر الروضة ) 2/131الناظر )روضة انظر :  (3)
 ( ،  1/117( ، التقرير والتحبير )2/271كشف الأسرار )انظر :   (4)
 ( . 1/292)  التحصيل من المحصول ( ، 2/200( ، التلخيص )1/142المعتمد )انظر :  (5)
 ( . 91رسالة في أصول الفقه )صانظر :   (6)
 ( . 3/363التقريب والإرشاد ) انظر : (7)
 ( . 3/88( ، الإحكام للآمدي ) 271( ، المستصفى )ص2/200انظر : التلخيص في أصول الفقه للجويني ) (8)
( ، مفهوم الشرط عند الأصوليين لعبد السلام  233-232انظر : مفهوم المخالفة عند الأصوليين لأحمد السيد )ص (9)

 ( . 25عفيفي )ص 
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أو عرنفوه    ، بشرط "    بقولهم عنه  الحكم  دون    تقييد   ، به  بالمنطوق  يتعلق  الحكم  أن  بيانا   "
 ب إليه أصحاب المذهب الأول . مسكوت عنه ، وهو ما ذه

 :  مثال   

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئيقول الله تعالى :     

 .  (1)ئى کگ ک ک ک ڑ ڑ

وجه الدلالة : تدل الآية بمنطوقها على أنه من لم يستطيع أن يتزوج الحرة ، يجوز له أن يتزوج     
الأمة المؤمنة ، فهل تدل بمفهومها على أنه من استطاع أن يتزوج الحرة فلا يجوز له أن يتزوج 

 الأمة ؟ 

تطاع أن يتزوج  يقول بأنها تدل بمفهومها على أنه من اس،  من قال بأن مفهوم الشرط حجة     
الحرة فلا يجوز له أن يتزوج الأمة ، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث ، أما من يقول 
بعدم حجيته يقول بجواز ذلك ؛ حيث إن الأصل جواز النكاح إلا ما ورد النص بتحريمه ،  

المسألة؛  لم تتطرق إلى هذه    والآية السابقة،    (2)ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئيلقول الله تعالى :  
المذهب  أصحاب  إليه  ذهب  ما  وهو   ، الأصل  فيأخذون بحكم   ، بمفهومها  عبرة  لا  حيث 

   .(3)الأول

"إن" و"إذا" فقط ؟ أو هو شامل    : هل مفهوم الشرط هو تعليق الحكم ب   السبب الثاني   
 لجميع أدوات الشرط ؟

فالمذهب الثالث يرى أنه شامل لجميع أدوات الشرط ، أما المذهب الثاني اقتصر على "إن"    
 و"إذا" . 

 
 سورة النساء .  من   25من الآية  (1)
 من سورة النساء .   24من الآية  (2)
 ( . 27انظر : مفهوم الشرط عند الأصوليين لعبد السلام عفيفي )ص (3)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم الشرط .الا أثر:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو :  شرطمفهوم ال لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 : سعة الاستدلال بالنص .  الفرع الأول   

لاختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم الشرط أثر في سعة الاستدلال بالنص ؛ حيث من    
اقتصر دلالة تعليق الحكم بشرط على المنطوق فقط، ضينق سعة الاستدلال بالنص ، أما من  

ئرة الاستدلال جعل دلالته على إثبات حكم المنطوق به ونفهيه عن المسكوت عنه ، فقد وسنع دا
  على المنطوق والمفهوم . بالنص ؛ حيث جعل النص دالان 

 

 : سعة دائرة مفهوم الشرط . الفرع الثاني   

في سعة الاستدلال بمفهوم الشرط ؛    لاختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم الشرط أثر   
حيث من اقتصر مفهوم الشرط على تعليق الحكم ب " إن " و " إذا " ، ضينق هذه الدائرة ،  

 بشرط ، فقد وسنع هذه الدائرة .  حكمٍ  بكل تعليقِّ  دلالتهأما من أطلق 
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 مفهوم الصفة . المطلب السابع :

 
 : تعريف مفهوم الصفة لغة : المسألة الأولى   

هذه العبارة مركبة من كلمتين : " مفهوم " ، و" الصفة " ، فأما ما يتعلق بالمفهوم سبق     
 تعريفه . 

، ومادة هذه الكلمة ) و ، ص ، ف ( تأتي في    اصفً وَ   فُ صِّ يَ   فَ صَ وَ   صدرم:    الصفة لغةو    
 .  (1)اللغة بمعنى تحلية الشيء

، وتأتي في اللغة   (2) "  الشيء  تحلية  هو   واحد،  أصل :  والفاء  والصاد  الواو يقول ابن فارس : "     
 .   (4) ، وهي مترادفة للنعت عند النحاة (3)الأمارة اللازمة للشيء بمعنى 

  ليس   لآخر  دمقي ِّ   لفظ"  أما عند الأصوليين فهي بمعنى أعم من معناها عند النحاة ، فهي :     
 .  (5) فقط "  النعت غاية لا ولا استثناء ولا بشرط

  آخر،   بلفظ  المعنى  مشترك  لفظ   تقييد:  الأصوليين  عند  بالصفة  والمراديقول الشوكاني : "     
 أهل   عند  وهكذا  فقط،   النعت  به   يريدون  ولا  غاية،   ولا  بشرط،  ليس   معانيه،  ببعض  يختص
  النحو   أهل  بالنعت  الصفة  يخص  وإنما  النعت،  لا  المعنوية،  هي:  عندهم  بالصفة  المراد  فإن  البيان،
 .  (6) ".فقط

 
 . (  24/459تاج العروس )( ،  9/356انظر : لسان العرب ) (1)
 ( . 115/ 6مقاييس اللغة ) (2)
 ( . 6/115( ، مقاييس اللغة )1/927مجمل اللغة )انظر :   (3)
 ( . 24/459انظر : تاج العروس ) (4)
( ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع  32( ، غاية الوصول )ص5/155انظر : البحر المحيط ) (5)

 ( . 326/ 1الجوامع )
 ( . 42/ 2إرشاد الفحول ) (6)
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 : تعريف مفهوم الصفة اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

 يمكن  المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،الصفة  مفهوم    تعريفهم  في  ن و الأصولي  اختلف   
 في ثلاثة مذاهب ، وهي :  تُصننف أن

: نظروا إلى جانب إثبات الحكم المرتبط بصفةٍ، أو باسمٍ عامٍ مقيَّدٍ بصفة ،   المذهب الأول    
فيثبت الحكم عند ثبوتها ، ولم يتطرقوا إلى الحكم عند عدم وجود الصفة المقينِّدة ، وهو ما ذهب  

  ( 6) ، وابن المفلح  (5)، وأبو يعلى  (4)، والأصفهاني  (3) ، والآمدي  (2)، والغزالي  (1) ةإليه أكثر الحنفي
 ، وإليك بعض تعريفاتهم :  (8)وغيرهم (7)، وابن اللحام

 :   التعريف الأول   

 . (9)" اقتران اللفظ العام بصفة خاصة"    

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

: أي أنه يشترط ذكر الموصوف والصفة ، ولا يكفي ذكر أحدهما دون   اقتران اللفظ العام   
 الآخر . 

 
 ( . 1/115ير والتحبير ) ( ، التحرير مع التقر 363/ 2( ، الردود والنقود للبابرتي)2/256انظر : كشف الأسرار ) (1)
 ( . 270انظر : المستصفى )ص  (2)
 ( . 72/ 3انظر : الإحكام للآمدي ) (3)
 ( . 2/445انظر : بيان المختصر للأصفهاني ) (4)
 ( . 448/ 2انظر : العدة ) (5)
 ( . 1069/ 3انظر : أصول الفقه لابن مفلح )  (6)
 ( . 133انظر : المختصر في أصول الفقه )ص  (7)
( ،  شرح  155/ 5( ، البحر المحيط )121( ، غاية السول )ص2/445) بيان المختصر للأصفهاني انظر :   (8)

 ( . 3/498الكوكب المنير )
 ( . 363/ 2الردود والنقود للبابرتي) (9)
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 والعام هنا أوسع من دلالة العام ؛ حيث المراد به هو الشمول، سواء كان عاما أو مطلقا.   

 يص عموم اللفظ . أي أن الفائدة من ذكر الصفة هي تخص:  بصفة خاصة   

وقريب منه تعريف ابن المفلح ، وابن اللحام ، والصالحي ، وابن النجار، ، فعرنفوه بقولهم :     
 .  (1)خاصة " صفة بعام يقترن أن"  

  الحكم   يعلَّق  " أن  حيث عرنفاه بقولهما :  وقريب منه كذلك تعريفُ الباجي ، وأبي يعلى ،   
 إلى أن مفهوم الصفة هو تعليق الحكم بالصفة ، وليس اقتران .، إلان أنهما ذهبا (2)بصفة "

 

 التعريف الثاني :     

 .  (3) "  ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك، والبيان ،  أن يذكر الاسم العام"    

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

الصفة ، مبيننا أن العموم أي يستدرك عمومه بخصوص  :    والبيان  في معرض الاستدراك   
 .  (4) ليس مقصودا ، لكن المقصود هو الخصوص

 

 التعريف الثالث :    

 .(5)خاصة " بصفة مقيد عام باسم مرتبط  حكم  على  الدال " الخطاب   

 
( ،  121( ، غاية السول )ص133لفقه )ص ( ، المختصر في أصول ا1069/ 3انظر : أصول الفقه لابن مفلح )  (1)

 ( . 3/498شرح الكوكب المنير )
 (. 448/ 2( ، العدة )515إحكام الفصول )ص (2)
 ( . 270المستصفى )ص (3)
 ( . 37انظر : مفهوم الصفة عند الأصوليين لأحمد السراح )ص  (4)
 ( . 72/ 3الإحكام للآمدي ) (5)
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حيث يدخل فيها العام المخصوص بصفة  ليست مانعة ؛ يتبين مما سبق أن هذه التعريفات    
كما هو  حيث لم يذكروا حكم المسكوت عنه    نها لا تدل على المعرنف ؛إوقد يقال    ، خاصة  

 . حال المفاهيم 

 

: أن مفهوم الصفة هو تعليق الحكم بصفة، فيدل على انتفاءه عند انتفاء    اني المذهب الث   
العربي ابن  إليه  ذهب  ما  وهو   ، الخطاب   (1)الصفة  وأبو  تيمية  (2) ،  وآل  وبعض     (3) ،   ،

 ، وإليك بعض تعريفاتهم :(4) المعاصرين

 :   التعريف الأول   

 .  (5) بخلافه " عداها ما أن على دل صفة ، على  الحكم " تعليق   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي أنه يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة ، واحترز  :    بخلافه  عداها  ما  أن  على  دل    
 به من المنطوق ؛ حيث إنه لا يدل على المسكوت عنه . 

 

 

 
 ( . 105انظر : المحصول لابن العربي )ص  (1)
 ( . 207/ 2انظر : التمهيد في أصول الفقه )  (2)
 ( . 360انظر : المسودة )ص (3)
( ، اختلاف الأصوليين في طرق  1/362( ، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ) 2/652انظر :  الشامل للنملة ) (4)

 ( . 321قهية ) صدلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام الف 
 ( . 360( ، المسودة )ص207/ 2( ، التمهيد في أصول الفقه )105انظر : المحصول لابن العربي )ص  (5)
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 التعريف الثاني :     

" دلالة اللفظ المقي د بصفة، على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه     
 .  (1) تلك الصفة "

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي أن اللفظ المقيند بصفة يدل على نقيض ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه ... :     
كم المنطوق به للمسكوت  حكم المنطوق للمسكوت عنه ، ويحترز به من دلالته على ضد ح

 عنه . 

 

: أن مفهوم الصفة هو تعليق الحكم بأحد أوصاف الذات، فيدل على    المذهب الثالث    
،    (3)، والبيضاوي  (2)انتفاء الحكم في جنسه عند انتفاء الصفة ، وهو ما ذهب إليه الشيرازي

 ، وإليك تعريفاتهم :   (4) وابن العراقي

 تعريف الشيرازي :     

يه  على  دل    ،  جنس  فيِّ   صفة  على  الحكم  " تعليق    ا  ع مَّا  ن ـفخ   و لا    ،  الجخِّنخس  ذ لِّك  فيِّ   ع داه 
ن اس " .  س ائِّر فيِّ  ع داه ا ع مَّا النـَّفخي على يدل  الأخ جخ

 صفتي  بإحدى  الحكم   " تعليق:    وقريب منه تعريف البيضاوي وابن العراقي ، فعرنفاه بقولهما    
 " .  الأخرى الصفة عن الحكم  نفي على  يدل ،  أوصافها  أحد أو  ،الذات

 

 
 ( . 2/652الشامل للنملة) (1)
 ( . 226انظر : التبصرة )ص  (2)
 ( . 105انظر : منهاج الوصول )ص (3)
 ( . 124انظر : الغيث الهامع )ص (4)
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 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي أن تكون الصفة من جنس المثبَت ، فإنه يدل على نفي الحكم :    الذات  صفتي  بإحدى    
على نفي في المسكوت عنه ، احترز به من كون الصفة من غير جنس المثبَت ، فإنه لا يدل  

 .  (1)الحكم في المسكوت عنه

أي يدل على نفي الحكم عن الصفة الأخرى :    الأخرى  الصفة  عن  الحكم  نفي  على  يدل   
ل" في " الصفة " للعهد الذهني ، فيدل على نفي الحكم عن الصفة أ؛ لأن " من ذلك الجنس

 التي لم تذكر من هذا الذات دون غيره . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 498/ 3شرح الكوكب المنير )( ، 2905/ 6( ، التحبير شرح التحرير )125- 412الغيث الهامع )صانظر :  (1)
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 تعريفات مفهوم الصفة .  في  ختلافالا: أسباب  الثالثة المسألة    

 

 لصفة سببان ، وهما : مفهوم الاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟  بصفة: هل لتعليق الحكم  السبب الأول   

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

فوائد كثيرة ، منها : تخصيص الحكم بالمذكور ،    بصفة: أن لتعليق الحكم    القول الأول   
وتوسعة مجاري الاجتهاد ، وتأكيد الحكم في المسكوت ، ومعانٍ لا يطنلع عليها ، وغيرها من  
الفوائد ، فإذا كان ذلك كذلك، فلا وجه لتخصيص فائدة دون غيرها إلا بدليل ، ولا دليل  

 بصفة  لهذا لم يذكروا لتعليق الحكملتخصيص إحدى هذه الفوائد ، فيبقى على عمومها ، ف
 .من أصحاب المذهب الأول فائدة، وهو مذهب منكري مفهوم المخالفة 

فائدةٌ واحدةٌ متيقَّنة ، وهي : بيان أن المسكوت غير    بصفة: أن لتعليق الحكم    القول الثاني    
فوائد مظنونة  مساوٍ للمنطوق في الحكم ، فيدل على ثبوته للمنطوق ونفيه عن المسكوت ، ولها  

لا يجزَم بها ، فيثُبَت الفائدة المقيَّنة دون غيرها، فلهذا ذكروا هذه الفائدة في تعريفاتهم؛ حيث  
 .(1) مهور الجوهم  ،  ز به من غيره، وهو مذهب مثبتي مفهوم المخالفةيتمين 

 

ته  : هل مفهوم الصفة يدل على نفي الحكم عن غير المذكور مطلقا ؟ أم دلال  السبب الثاني    
 تختص بما إذا كان من جنسه ؟ 

 

 

 
 ( . 2044- 4/2033( ، إتحاف ذوي البصائر )156-1/152انظر : تنقيح محصول ابن الخطيب التبريزي ) (1)
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 مثال :     

،  (1) ...() في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة:    -صلى الله عليه وسلم    –قول النبي     
فهل المنفي هنا هو الزكاة عن المعلوفة مطلقا ، سواء كانت من الإبل أو البقر أو غيرهما ، أو  

 المنفي هو معلوفة الغنم فقط؟  

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

، لا في   عداها في ذلك الجنس: أن مفهوم الصفة يدل على نفي الحكم عما  القول الأول    
، كما هو قول المذهب الثالث ؛    (2)خرى ، وهو قول جمهور مثبتي مفهوم الصفةالأجناس الأ

 ".     دل  على ن فيه عم ا ع داها في ذلك الجنسلأنهم ذكروا في تعريفاتهم " 

: أنه يدل على نفي الحكم عن غير المذكور مطلقا ، سواء كان من جنسه أو    القول الثاني   
إليه مثبتي مفهوم الصفة من أصحاب المذهب الأول ، وأصحاب  لم يكن ، وهو ظاهر ما ذهب  

 .    (3)المذهب الثاني ؛ حيث أطلقوا دلالة مفهوم الصفة على نفي الحكم عما عدا الصفة

 

 

 

 

 

 
 

 .   1567أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، رقم  (1)
 وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ؟ ( .  
 ( . 287-4/286( ، رفع النقاب )273-272شرح تنقيح الفصول )ص   انظر : (2)
( ، مفهوم الصفة  82-80حمد السراح )صأثره ، لأ  –حجيته   – انظر : مفهوم الصفة عند الأصوليين : حقيقته  (3)

 ( . 89-84دراسة أصولية تطبيقية لأسعد الكفراوي ) ص
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 ختلاف في تعريفات مفهوم الصفة .الا أثر:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو :     صفةمفهوم ال لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 سعة دائرة الاستدلال بمفهوم الصفة .الفرع الأول :    

يظهر من اختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم الصفة، أثر متعلق بسعة دائرة الاستدلال      
ن غير المذكور من بهذه الدلالة ، فمن ذهب إلى أن مفهوم الصفة يدل على نفي الحكم ع

جنسه ، فقد ضينق دائرة الاستدلال به ، أما من ذهب إلى أنه يدل على نفي الحكم عن غير  
 المذكور مطلقا ، سواء كان من جنسه أو لم يكن ، فقد وسنع دائرة الاستدلال به . 
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 مفهوم العدد . المطلب الثامن :

 
 : تعريف مفهوم العدد لغة :  المسألة الأولى   

هذه العبارة مركبة من كلمتين : " مفهوم " ، و" العدد " ، فأما ما يتعلق بالمفهوم سبق    
 .  تعريفه

، يقال : عَدَّ يَ عُدُّ عَدًّا ، ومادة هذه الكلمة    المصدر  مقام  أقيم  العدن   من  اسم :    لغة  عددالو    
 .  (1) ) ع ، د ، د ( تأتي في اللغة بمعنى الإحصاء، والحصر، وتهيئة الشيء

  الإحصاء  هو  الذي   العد  من  يخلو  لا  واحد  صحيح  أصل  والدال  العينيقول ابن فارس : "     
، يقال : عَدَدتُ الشَيءَ عَداً : حسبته وأحصيته ،    (2) " الشيء    تهيئة  هو  الذي  الإعداد  ومن،  

 .  (4)أي حصرهم (3)ئى ی ی ی ئى ئى ئيل الله تعالى : اقوقد 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 8/353( ، تاج العروس ) 2/395المصباح المنير ) ( ،3/281( ، لسان العرب )1/69تهذيب اللغة )انظر :   (1)
 ( . 29/ 4انظر : مقاييس اللغة ) (2)
 من سورة مريم .  94الآية  (3)
 ( . 3/46الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )انظر :  (4)
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 : تعريف مفهوم العدد اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

  أن   يمكن  المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،العدد  مفهوم    تعريفهم  في  نو الأصولي  اختلف   
 : هي  ، ثلاثة مذاهب في تُصننف

، فيثبت الحكم عند وجوده،    : أن مفهوم العدد هو تعليق الحكم على عدد  المذهب الأول   
  (2) ، وأبو الثناء الأصبهاني  (1)ولم يتطرقوا إلى الحكم عند انتفاء العدد ،  وهو ما ذهب إليه الآمدي

، وإليك بعض تعريفاتهم   (7) ، المرداوي  (6) ، والطوفي  (5)، وابن قدامة  (4) ، والبرماوي  (3)، والسبكي
  : 

 :   التعريف الأول   

 .  (8) " تعليق الحكم بعدد خاص"    

منه    :  وقريب  بقولهم  عرنفوه  حيث  والمرداوي،  البرماوي،   بعدد  الحكم  "تعليق  تعريف 
 . (9)مخصوص"

 

 

 
 ( . 3/70) الإحكام للآمدي  انظر :  (1)
 ( . 445/ 2انظر : بيان المختصر للأصفهاني ) (2)
 ( . 1/381انظر : الإبهاج في شرح المنهاج )  (3)
 ( . 51/ 3انظر : الفوائد السنية في شرح الألفية ) (4)
 ( . 135/  2انظر : روضة الناظر ) (5)
 ( . 768/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (6)
 ( . 2940/ 6انظر : التحبير شرح التحرير ) (7)
 ( . 3/70)  الإحكام للآمدي  (8)
 ( . 2940/  6( ، التحبير شرح التحرير )51/ 3انظر : الفوائد السنية في شرح الألفية ) (9)
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 التعريف الثاني :     

 .   (1) بحكم " العدد من نوع   " تَصيص   

 .  (2) " " التخصيص بالعددالإسنوي ، فعرنفه بقوله : وقريب منه تعريف    

 

يتبين مما سبق أن هذه التعريفات ليست مانعةً ؛ حيث يدخل فيها التخصيص وهو من     
المنطوق ، وقد يدخل فيها مفهوم العدد ، وكذلك لا تدل على إعطاء حكمٍ ما بعد العدد ، 

 كما هم الحال مع المفاهيم .

 

، على نقيض   عدددلالة اللفظ الذي علنق الحكم فيه ب: أن مفهوم العدد هو    المذهب الثاني   
محمد  ، و   (4) ، وأمير بادشاه(3)، وهو ما ذهب إليه ابن أمير حاج  حكم المنطوق للمسكوت عنه

النملة  (5) أديب صالح الكريم  وعبد  الزحيلي    (6) ،  ومحمد  المعاصرين،  بعض   (7)من  وإليك   ،
 تعريفاتهم:

 التعريف الأول :     

 . (8) العدد "  عدا   فيما   الحكم   نقيض  على  ،بالعدد  تقييده   عند   لحكم    المفيد  اللفظ  " دلالة   

    
 

 ( . 768/ 2( ، شرح مختصر الروضة )135/  2انظر : روضة الناظر ) (1)
 ( . 152نهاية السول )ص (2)
 ( . 117/ 1انظر : التقرير والتحبير ) (3)
 ( . 1/100انظر : تيسير التحرير ) (4)
 ( . 1/729 النصوص )انظر : تفسير  (5)
 ( .  2/653انظر : الشامل للنملة ) (6)
 ( . 2/161انظر : الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ) (7)
 ( . 117/ 1التقرير والتحبير ) (8)
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 بيان معنى التعريف ومحترزاته :  

أي أن تقييد الحكم بالعدد، يدل على خلاف حكم  :    العدد  عدا   فيما   الحكم   نقيض  على    
 المنطوق به للمسكوت عنه ، واحترز به من دلالته على ضد حكم المنطوق به للمسكوت عنه.

     

     "  : بقوله  ، حيث عرنفه  أديب صالح  تعريف محمد  منه  بعدد  قريب  المقيد  النص  دلالة 
 مخصوص على انتفاء الحكم عند تحقق العدد " . 

دلالة اللفظ الذي عل ق الحكم  تعريف النملة ، حيث عرنفه بقوله : "    ما قريب منه كذلك      
 .  (1) " فيه بعدد، على ثبوت نقيض هذا الحكم في غير ذلك العدد

 

: أن مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد ، فيدل على نقيض حكم المنطوق   المذهب الثالث   
  (3) ، والشوكاني  (2)وهو ما ذهب إليه الزركشي  ، فهو من أقسام المدلول عندهم ،  للمسكوت عنه
 :، وإليك بعض تعريفاتهم  (5)، وأبو الخطاب ، وأبو زهرة من المعاصرين (4)، وأبي يعلى

 

 :   ولالتعريف الأ   

  بظاهره   عليه  المنصوص  حكم   يخالف   عنه  المسكوت  بأن  فيدل  ،بعدد  الحكم  تعليق"     
" (6). 

 
 (. 2/653الشامل للنملة )  (1)
 ( . 170/ 5انظر : البحر المحيط ) (2)
 ( . 2/44انظر : إرشاد الفحول ) (3)
 ( . 2/449انظر : العدة ) (4)
 ( . 155انظر : أصول الفقه لأبي زهرة )ص (5)
 ( . 2/449العدة ) (6)
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 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 : أي بظاهر اللفظ، بيانا أن دلالة مفهوم العدد دلالة لغوية .  بظاهره   

تعريف     بقولهما :   وقريب منه  تعليق  الزركشي ، والشوكاني ، حيث عرنفاه    بعدد   الحكم  " 
إلان أنهما  ،    ( 1) ناقصا "  أو   كان   زائدا  العدد  ذلك  عدا   فيما  الحكم  انتفاء  على  يدل  ،مخصوص

بيانا على أن مفهوم العدد حجة مطلقا ، سواء  " ،  ناقصا  أو   كان   زائدا  زادا قيدا في تعريفهما " 
 .  (2)كان في الزائد عن المنطوق به ، أو الناقص عنه حسب القرائن

 :   ني الثاالتعريف    

 .  (3) عند عدم توافر هذا العدد " ، " ثبوت نقيض الحكم المقي د بعدد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 2/44( ، إرشاد الفحول )170/ 5انظر : البحر المحيط ) (1)
 ( . 39انظر : مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ المرام لياسر بن هوساوي )ص (2)
 ( . 155أصول الفقه لأبي زهرة )ص (3)
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 تعريفات مفهوم العدد .   في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 :   ا، وهم بانلعدد سبمفهوم الاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 : هل لتعليق الحكم بعدد فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟  السبب الأول   

فة اختلاف الأصوليين في هذه المسألة هو نفس اختلافهم في مسألة " هل لتعليق الحكم بص   
، وقد سبق أن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة على (1) فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟" 

 قولين :

: أن لتعليق الحكم بعدد فوائد كثيرة ، فلا يخصص ذكر أحدها دون الأخرى    القول الأول   
ولهذا لم   ،من أصحاب المذهب الأول  عددإلا بدليل ، وهو ما ذهب إليه نفُاة مفهوم ال

 يذكروا فائدته في التعريف . 

سكوت غير  : أن لتعليق الحكم بعدد فائدةٌ واحدةٌ متيقَّنة ، وهي : بيان أن الم  القول الثاني   
مساوٍ للمنطوق في الحكم ، فيدل على ثبوته للمنطوق ونفيه عن المسكوت ، ولهذا ذكروا 

 . والثالث  فائدته في التعريف ، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني

 

 دلالةً أو مدلولًا . مفهوم العدداختلافهم في كون :  السبب الثاني    

أن مفهوم  وأصحاب المذهب الثالث    الأولأصحاب المذهب    مثبتي مفهوم العدد من  يرى    
المذهب الثاني ، أما أصحاب  لتعليق الحكم بعدد العدد من أقسام المدلول ، فلهذا اعتبروه ثمرةً 

 " .  دلالة اللفظيرون أنه من أقسام الدلالة ، ولهذا عرنفوه بألفاظ " 

 

 
 من هذا البحث .  601انظر ص  (1)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم العدد . لاا  أثر:  المسالة الرابعة    

 لم أجد أثرا لاختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم العدد .     
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 مفهوم الغاية .  المطلب التاسع : 

 
 : تعريف مفهوم الغاية لغة : المسألة الأولى   

هذه العبارة مركبة من كلمتين : " مفهوم " ، و" الغاية " ، فأما ما يتعلق بالمفهوم سبق     
 تعريفه . 

لغة : اسم جامد مأخوذ من غيَيَ ، وأصل هذه الكلمة ) غ ، و ، ي ( تأتي في  الغاية  و    
 . اللغة بمعنى إظلام الأمر، وخلاف الرشد، وفساد في شيء 

 خلاف   على  يدل  أحدهما:  أصلان  بعدهما  المعتل  والحرف  والواو  الغينيقول ابن فارس : "     
 .    (1) " .شيء في فساد على والآخر الأمر، وإظلام الرشد

، وكذلك تأتي بمعنى أقصى الشيء   ( 2)أما الغاية فتطلق على الراية ؛ لأنها تظل من تحتها    
، فإذا قيل : هذا   (4) ، مأخوذة من غاية الحرب وهي الراية ؛ لأن الحرب ينتهي إليها (3) ومنتهاه

 .   (5) الشيء غاية ، معناه أنه فَريد في جنسه، ولا نظير له 

ذه الكلمة عند الأصوليين عن معناها اللغوي ، حيث إنهم يقصدون بها  ولا يختلف معنى ه   
 .  (6)  الحكم إلى غاية مدن 

 
 ( . 399/ 4مقاييس اللغة ) (1)
 ( . 2/457( ، المصباح المنير )15/143( ، لسان العرب )1/687مجمل اللغة لابن فارس ) (2)
( ، المصباح المنير  15/143( ، لسان العرب )1/687( ، مجمل اللغة لابن فارس )8/188انظر : تهذيب اللغة ) (3)
(2/457 . ) 
 ( . 399/ 4انظر : مقاييس اللغة ) (4)
 ( . 15/143انظر : لسان العرب ) (5)
روضة الناظر   ( ،2/45( ، إرشاد الفحول )5/177( ، البحر المحيط )5/2087انظر : نهاية الوصول )  (6)
 ( . 7/2934( ، التحبير شرح التحرير )2/130)
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 : تعريف مفهوم الغاية اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

  أن  يمكن  المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،الغاية  مفهوم    تعريفهم  في  نو الأصولي  اختلف   
 ثلاثة مذاهب ، وهي : في تُصننف

: أن مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية بأحد أدواته . وممن ذهب إلى   المذهب الأول   
  ( 5)، وابن الأمير الصنعاني  (4) ، والشوكاني  (3) ، والبرماوي  (2)، والزركشي  (1) هذا المذهب : الغزالي

 وإليك بعض تعريفاتهم :  ، (9) ، وابن بدران  (8) ، والمرداوي  (7)، والطوفي (6) ، وابن قدامة

 :   التعريف الأول   

 .  (10) " حتى" أو " إلى" بصيغة غاية إلى الحكم مد"     

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :     

  ؛ بالذكر حسر حروف الغاية   ذين الحفرينله  لم يقصدوا بتخصيصهم:    " حتى"  أو"  إلى"  بصيغة    
 .  يةاا أهم أدوات الغملأنهلكن خصنصوهما بالذكر 

 
 ( . 272انظر : المستصفى )ص (1)
 ( . 177/ 5انظر : البحر المحيط ) (2)
 ( . 3/58انظر : الفوائد السنية في شرح الألفية ) (3)
 ( . 2/45انظر : إرشاد الفحول ) (4)
 ( . 249انظر : إجابة السائل شرح بغية الآمل )ص (5)
 ( . 130/  2انظر : روضة الناظر ) (6)
 ( . 757/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (7)
 ( . 2934/ 6انظر : التحبير شرح التحرير ) (8)
 ( . 276انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص (9)
( ، إجابة السائل شرح بغية  2/45( ، إرشاد الفحول )177/ 5ط )( ، البحر المحي 272انظر : المستصفى )ص (10)

( ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن  2/757( ، شرح مختصر الروضة ) 130/ 2( ، روضة الناظر ) 249الآمل )ص
 ( . 276حنبل )ص
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 . (1) "  الغاية  بأداة   الحكم  مد"    :  ، حيث عرنفاه بقولهما  وقريب منه تعريف البرماوي والمرداوي   

  تقييد"    وكذلك قريب منها تعريف الآمدي ، وولي الدين العراقي ، حيث عرنفاه بقولهما :   
 .   (2) " بغاية الحكم

 

ويرى صفي الدين الهندي أن مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية بأحد أدواته ، أو بصريح     
 الكلام ، فعرنفه بقوله : 

 .  (3) بصيغة "إلى" أو "حتى"أو  ،الكلام بصريح  غاية إلى  الحكم مد"    

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :     

 .  (4) بيانا أن صريح الكلام قد يدل على الغاية كما تدل أدواتها:  الكلام بصريح    

  

يتبين مما سبق أن هذه التعريفات لا تدل على المعرَّف؛ لأنها تدل على حقيقة الغاية، لا     
 .  (5)مفهوم الغاية

فإذًا هي غير مانعة من دخول التخصيص أو التقييد بالغاية ، كذلك لا تدل على إعطاء     
 .  (6)حكمٍ ما بعد الغاية ، كما هم الحال مع المفاهيم

 

 
 ( . 2934/ 6( ، التحبير شرح التحرير )3/58انظر : الفوائد السنية في شرح الألفية ) (1)
 ( . 128( ، الغيث الهامع )ص 3/92حكام للآمدي )الإ (2)
 ( . 2087/ 5نهاية الوصول ) (3)
 ( . 364انظر : الغاية عند الأصوليين ليوسف الشراح )ص (4)
 ( . 48انظر : حجية مفهوم الغاية وأثره الفقهي لمحمد جبران )ص (5)
 ( . 364انظر : الغاية عند الأصوليين ليوسف الشراح )ص (6)
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: أن مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ الذي قيد اللفظ فيه بغاية، على انتفاء    ني المذهب الثا   
 ، فعرنفوه بقولهم :   (2) وبعض المعاصرين ،( 1)الحكم فيما عداها، وهو ما ذهب إليه ابن أمير حاج

 التعريف الأول :     

   . (3) " بعدها  الحكم نقيض على ،الغاية إلى مده عند لحكم المفيد اللفظ دلالة"    

 التعريف الثاني :     

 .  (4) " الغاية بعد الحكم ذلك نقيض على ،بغاية فيه الحكم قيد يالذ اللفظ دلالة"    

 

، وهو    : أن مفهوم الغاية هو ثمرة تعليقِّ الحكم بغاية ، أو مدِّ الحكم إليها   ثالثالمذهب ال    
 بقولهما:  اه، فعرنف(6)المسامع تشنيف، والزركشي في (5)ما ذهب إليه الشيرازي

 التعريف الأول :     

 .  (7) " بخلافها عداها ما أن  على  يدل فإنه ، بغاية الحكم علق إذا"    

 التعريف الثاني :     

 
 ( . 116/ 1انظر : التقرير والتحبير ) (1)
( ، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام  2/653انظر : الشامل للنملة ) (2)

 ( . 306لمحمد الحفناوي )ص  ( ، دراسات أصولية في القرآن الكريم لمحمد الحفناوي380الفقهية ) ص
 ( . 116/ 1التقرير والتحبير ) (3)
( ، اختلاف الأصوليين في طرق  160/ 2( ، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/653انظر : الشامل للنملة ) (4)

الحفناوي   ( ، دراسات أصولية في القرآن الكريم لمحمد380دلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام الفقهية ) ص
 ( . 306)ص 

 ( . 46انظر : اللمع للشيرازي )ص  (5)
 ( . 358/ 1انظر : تشنيف المسامع ) (6)
 ( . 46اللمع للشيرازي )ص  (7)
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 . (1) " بعدها عما الحكم  نفي على  فيدل  وحتى، بإلى  غاية إلى  الحكم مد"    

 

 تعريفات مفهوم الغاية .   في  ختلافالا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 لغاية سببان ، وهما : مفهوم الاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟: هل لتخصيص الحكم بغاية  السبب الأول   

اختلاف الأصوليين في هذه المسألة هو نفس اختلافهم في مسألة " هل لتعليق الحكم بصفة    
 .  (2) فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟"، وقد سبق بيانها 

 

يشمل   وأ  ؟فقطهل مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية بأحد أدواتها  :    نيالسبب الثا   
 صريح الكلام وغير صريحه ؟

 مثال :    

، فهل يدل بمفهوم الغاية أنه إذا دخل الليل لا يلزمهم   صوموا صومًا آخره الليلقول قائل :     
 ؟  (3)الصوم أو لا يدل

 بناء على التعريفات السابقة ، اختلف الأصوليون في هذه المسالة على ثلاثة أقوال :   

 
 ( . 358/ 1تشنيف المسامع ) (1)
 من هذا البحث .  601انظر ص  (2)
 ( . 5/2087انظر : نهاية الوصول ) (3)
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: أن مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية بأحد أدواتها ، ولا يشمل صريح    القول الأول   
أو    "الغاية  بأداةالكلام ولا غير صريحه ، وهو ما ذهب إليه كل من اقتصر في تعريفه بذكر  "

يَغ التي تفيد الغاية .  وحتى بإلى "   " دون غيرها من الصِّ

: أن مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية بأحد أدواتها أو بصريح الكلام ،    القول الثاني    
 وهو ما ذهب إليه صفي الدين الهندي في تعريفه له . 

ولم يذكروا قيدا ، مما يفهم    : أن مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية مطلقا ،  القول الثالث   
منه أنه شامل لأدوات الغاية ، وصريح الكلام ، وغير صريح الكلام ، وهو ما ذهب إليه كل 

 . (1) " ولم يقينده  مد الحكم إلى غايةمن أطلق التعريف بقوله "  

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 ( . 364انظر : الغاية عند الأصوليين للشراح )ص  (1)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم الغاية .الا أثر:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو :  غايةمفهوم ال لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 سعة دائرة الاستدلال بمفهوم الغاية .الفرع الأول :    

سبق ذكر أن الأصوليين اختلفوا في هل الكلام الصريح وغير الصريح اللذان يفيدان الغاية     
تدلال بمفهوم الغاية ؛ لأن  يدخلان في مفهوم الغاية ؟ فلهذا الاختلاف أثر في سعة دائرة الاس

الذين أدخلوهما أو أحدهما في مفهوم الغاية وسنعوا دائرة الاستدلال به ، أما من أخرجهما أو  
 أحدهما من مفهوم الغاية ضينق هذه الدائرة . 
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 مفهوم اللقب . المطلب العاشر :

 
 : تعريف مفهوم اللقب لغة :  المسألة الأولى   

هذه العبارة مركبة من كلمتين : " مفهوم " ، و" اللقب " ، فأما ما يتعلق بالمفهوم سبق     
 تعريفه . 

في اللغة : مأخوذ من لَقَّبَ يُ لَقنِّبُ تلَقِّيبًا ، ومادة هذه الكلمة ) ل ، ق ، ب (    اللقبو    
 .  (1) تأتي في اللغة بمعنى النبز ، أي اسم غير مسمى به

 .  (2) "  النبز: اللقب. واحدة كلمة  والباء والقاف اللاميقول ابن فارس : "    

ي فحسب ، بل هو عندهم أعم من معناه  أما الأصوليون فلا يقصدون باللقب المعنى اللغو    
اللغوي ، حيث إن المراد به عندهم هو كل ما يدل على الذات ، سواء كان عَلما أو كنية أو  

 .   (3)لقبا أو اسم جنس أو غيرها 

 

 

 

 

 
(  2/833( ، المعجم الوسيط )4/220( ، تاج العروس )1/743( ، لسان العرب )9/145انظر : تهذيب اللغة ) (1)
 . 
 ( . 261/ 5مقاييس اللغة ) (2)
  حكام للآمدي الإ( ، 270( ، المستصفى )ص271( ، شرح تنقيح الفصول)ص1/141انظر : التقرير والتحبير ) (3)
( ، شرح  2/116( ، روضة الناظر )1/333( ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )3/95)

 ( . 2/772مختصر الروضة )
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 : تعريف مفهوم اللقب اصطلاحا :المسألة الثانية    

 

 يمكن  المتعدندة  تعريفات ال  تلك   إلى  وبالنظر  ،اللقب  مفهوم    تعريفهم  في  نو الأصولي  اختلف   
 ثلاثة مذاهب ، وهي :  في تُصننف أن

: أن مفهوم اللقب هو تعليق أو تخصيص الحكم على اسم ، سواء كان    المذهب الأول   
، وهو ما ذهب ابن  (1) اسم جنس أو نوع أو ذات ، واشترط بعضهم كون الاسم جامدا

،   (6) ، والآمدي (5) ، وابن جزي  (4) ، وأبو عبد الله البقوري (3)، والقرافي (2)التلمساني
، وابن  (11)، والشوكاني (10)، والبرماوي  (9) ، وولي الدين العراقي (8) ، والزركشي (7) والاسنوي
، فعرنفوه بعدنة تعريفات ،   (15)، وابن المِّبرد (14)وتقي الدين الجراعي،  (13)، والطوفي (12) اللحام
 منها: 

 
 الاسم الجامد : ما لم يؤخذ من غيره ، ويدل على ذات أو معنى ، مثل : رجل ، وعِّلم .  (1)
- 3/140بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ . انظر : الأصول في النحو )الاسم المشتق : ما أخذ من غيره مع تناسبٍ  

 ( . 1/275( ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها )145
 ( . 317/ 1انظر : شرح المعالم في أصول الفقه ) (2)
 ( . 37/ 2انظر : الفروق للقرافي ) (3)
 ( . 1/258انظر : ترتيب الفروق واختصارها) (4)
 ( . 164انظر : تقريب الوصول إلي علم الأصول )ص (5)
 ( . 95/ 3انظر : الإحكام للآمدي ) (6)
 ( . 261انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص  (7)
 ( . 148/ 5انظر : البحر المحيط ) (8)
 ( . 130انظر : الغيث الهامع )ص (9)
 ( . 3/76انظر : الفوائد السنية في شرح الألفية) (10)
 ( . 2/45انظر : إرشاد الفحول ) (11)
 ( . 134( ، المختصر في أصول الفقه )ص370انظر : القواعد والفوائد الأصولية )ص (12)
 ( . 771/ 2انظر : شرح مختصر الروضة ) (13)
 ( . 317/ 1انظر : شرح المعالم في أصول الفقه ) (14)
 ( .  122انظر : غاية السول )ص (15)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





178 
 

 التعريف الأول :     

مِّ  " تعليق     .  (1)" م شت ق    غيرِّ  اسم  على والخب  الح كخ

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

أي اسم جامد أو اسم الذوات ، وقد سبق تقرير أن اللقب عند الأصوليين  :    م شت ق     غيرِّ   اسم   
 عند اللغويين ، فيشمل كل ما يدل على الذات .هو أعم مما 

  " تعليق   وقريب منه تعريف القرافي ، وأبو عبد الله البقوري ، وابن جزي ، فعرنفوه بقولهم :   
 .  (2) الذوات " أسماء  على الحكم

تعري    :  كذلك  بقوله  فعرنفه   ، منهما  قريب  العراقي  الدين  تعليقف ولي    بالاسم   الحكم  " 
 .  (3)الجامد"

 

 التعريف الثاني :     

 .  (4) جنس "  باسم  الحكم " تعليق   

 بيان معنى التعريف ومحترزاته :    

 .  (5) أي سواء كان جامدا أو مشتقا ؛ لأنه لم يقينده بكونه جامدا : جنس  باسم   

 
 ( . 317/  1)  شرح المعالم في أصول الفقه (1)
( ، تقريب الوصول إلي علم الأصول  1/258( ، ترتيب الفروق واختصارها) 37/ 2انظر : الفروق للقرافي ) (2)

 ( . 164)ص
 ( . 130الغيث الهامع )ص (3)
 ( . 95/ 3الإحكام للآمدي ) (4)
 ( . 3/96) الإحكام للآمدي  انظر :  (5)
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  الحكم   " تعليق   ، حيث عرنفوه بقولهم :   وقريب منه تعريف الزركشي ، والبرماوي ، والشوكاني   
 حيث لم يقيندوه بكون الاسم جامدا . ،  (1) نوع " اسم  العلم أو  بالاسم

  طلبا   بالاسم  الحكم   " تعليقكذلك قريب منهما تعريف الاسنوي ، حيث عرنفه بقوله :      
 .  (2) خبا "  أو كان

 

 :   ثالث التعريف ال   

 .  (3)بحكم "   اسم  " تَصيص   

  " تَصيص وابن المِّبرد ، حيث عرنفاه بقولهما : وقريب منه تعريف وتقي الدين الجراعي ،   
 ، إلا أنهما قينداه كون الاسم غيَر مشتقنٍ .   (4) "  بحكم مشتق غير  اسم

 

يتبين مما سبق أن هذه التعريفات لا تدل على المعرَّف ؛ لأنها متعلقة بالمنطوق ، ولا تدل     
 على إعطاء حكمٍ للمسكوت ، كما هم الحال مع المفاهيم . 

 

 
 (. 2/45( ، إرشاد الفحول )76/ 3( ، الفوائد السنية في شرح الألفية)148/ 5انظر: البحر المحيط ) (1)
 ( . 261التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص  (2)
( ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  771/ 2( ، شرح مختصر الروضة )370انظر : القواعد والفوائد الأصولية )ص (3)

 ( . 277بن حنبل )ص 
 ( . 122( ، غاية السول )ص 3/114( ، شرح مختصر أصول الفقه)134انظر : المختصر في أصول الفقه )ص (4)
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  ، : تعريف مفهوم اللقب بالثمرة ، وهو ما يفهم من تخصيص الاسم بالحكم   ني المذهب الثا   
وهو ما ذهب   فهو من أقسام المدلول عندهم ، ه ،لمسكوت عنالمنطوق لنقيض حكم فيفهم 

 : وإليك بعض تعريفاتهم،  (3) ، وبعض المعاصرين (2)، وابن القدامة (1)إليه العضد

 

 :   التعريف الأول   

 .  (4) الاسم " يتناوله لم عما الحكم  " نفى   

   : التعريف الثاني    

 .  (5)بخلافه " عداه ما أن  على فيدل  بحكم،  اسماً  يخص " أن    

 التعريف الثالث:     

 .(6) عداه" عما الحكم نفي  من ،بالحكم  المجرد الاسم تَصيص  من يفهم " ما   

 

 
 ( . 193/ 3انظر : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ) (1)
 ( . 137/  2انظر : روضة الناظر ) (2)
( ، اختلاف  381( ، أصول الفقه للسلمي )ص288( ، مذكرة في أصول الفقه)ص2/654انظر : الشامل للنملة ) (3)

 ( . 340الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيها وأثره على الأحكام الفقهية)ص 
 ( . 193/ 3شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )  (4)
 ( . 288( ، مذكرة في أصول الفقه)ص137/  2انظر : روضة الناظر ) (5)
 ( . 381أصول الفقه للسلمي )ص (6)
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به    المنطوق   حكم  نقيض  ثبوت   على  اللفظ: أن مفهوم اللقب هو دلالة    ثالث المذهب ال   
 ( 2)، وابن أمير حاج  (1) ، وهو ما ذهب إليه ابن الهمام  جامدسم  با  تعليقه  عند  عنه  للمسكوت 

 ، وقد عرنفوه بتعريفات متقاربة ، فإليك بعضها :  (4) ، وبعض المعاصرين (3) ، وأمير بادشاه 

 

 التعريف الأول :     

 .  (5) غيره "  عن الحكم نفي على جامد باسم حكم تعليق " دلالة   

 نقيض  ثبوت  على  اللفظ  " دلالةوقريب منه تعريف أمير بادشاه ، حيث عرنفه بقوله :     
 .  (6) بجامد " تعليقه عند للمسكوت  المنطوق  حكم

كذلك قريب منهما تعريف حافظ ثناء الله الزاهدي من المعاصرين ، حيث عرنفه بقوله :      
  ذلك   انتفاء  عند  انتفائه  على   ،   الذات  على  يدل  بما  الحكم   فيه  قيد   الذي  النص  "دلالة

 . (7) اللقب"

 

 

 

 
 ( . 117/ 1انظر : التقرير والتحبير ) (1)
 انظر : المرجع السابق .  (2)
 ( . 101/ 1انظر : تيسير التحرير ) (3)
( ،  320( ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله العنزي )ص17خيص الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي )ص انظر : تل  (4)

 ( . 308دراسات أصولية في القرآن الكريم لمحمد الحفناوي )ص
 ( . 117/ 1التقرير والتحبير ) (5)
 ( . 101/ 1تيسير التحرير )  (6)
 ( . 17تلخيص الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي )ص  (7)
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 تعريفات مفهوم اللقب .  في ختلاف  الا: أسباب  المسألة الثالثة    

 

 للقب سببان ، وهما : مفهوم الاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 : هل مفهوم اللقب دلالة ، أو مدلول ؟ السبب الأول   

قيقته بح  ما يتعلق  ،  رت في اختلاف الأصوليين في تعريفات مفهوم اللقبمن المسائل التي أثن    
أصحاب   كما هو حالمدلولا عرنفه بالثمرة ،    همن حيث كونه دلالة أو مدلولا ، فمن اعتبر 

"،  دلالة النص" أو "    دلالة اللفظالمذهب الثاني ، أما من اعتبره من أقسام الدلالة عرنفه ب "  
 وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث . 

 

 : هل تعليق الحكم بالاسم المشتق يدخل في مفهوم اللقب ؟ السبب الثاني    

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :    

: أن تعليق الحكم بالاسم المشتق لا يدخل في مفهوم اللقب ، وأن مفهوم   ول الأولالق   
اللقب خاص بالاسم الجامد ، وهو ما ذهب إليه بعض أصحاب المذهب الأول والثالث ،  

" ، أو "   " اسم غير مشتق" ، أو   " اسم جامدالذين ذكروا في تعريفاتهم القيود التالية : 
 يدل على هذا المعنى . "، أو ما  أسماء الذوات

، أو اسم    : أن مفهوم اللقب هو تعليق الحكم باسم الذات ، أو اسم نوعٍ  القول الثاني   
أصحاب المذاهب السابقة  إليه ، فيشمل الاسم الجامد والاسم المشتق ، وهو ما ذهب جنسٍ 

 .  (1) في التعريفات الذين لم يقيندوا كونَ الاسمِّ جامدا

 
( ، البحر المحيط  3/168انظر المسألة : حاشية سعد الدين التفتازاني مع شرح العضد على مختصر المنتهي الأصولي )  (1)
 ( . 46-3/44( ، الفوائد السنية في شرح الألفية )5/154)
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،  (1) ( لا تبيعوا الطعام بالطعام) الاسم المشتق الدال على جنس، كقوله: يقول الغزالي : "    
 . (2)" وهذا أيضا يظهر إلحاقه باللقب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عليه وسلم  لم أجد الحديث بهذا اللفظ ، والذي رواه مسلم عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلي اله   (1)

 .   1592يقول: ) الطعام بالطعام مثلا بمثل، كتاب : المساقات ، باب : بيع الطعام مثلا بمثل ، رقم 
 ( . 270انظر : المستصفى )ص  (2)
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 ختلاف في تعريفات مفهوم اللقب . الا أثر:  المسالة الرابعة    

 

 أثر ، وهو :  لقبمفهوم ال لاختلاف الأصوليين في تعريفات    

 : سعة دائرة الاستدلال بمفهوم اللقب .  الفرع الأول   

سبق ذكر أن الأصوليين اختلفوا في دخول الاسم المشتق في مفهوم اللقب ، فلهذه المسألة     
أثر في سعة دائرة الاستدلال بمفهوم اللقب ؛ لأن الذين أدخلوا الاسم المشتق في مفهوم اللقب  

 .   (1) خرجه من مفهوم اللقب ضينق هذه الدائرةوسنعوا دائرة الاستدلال به ، أما من أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( .   17،  12- 11انظر : مفهوم اللقب وتطبيقاته في الفروع الفقهية في المذهب الإباضي لأنوار الجهضمية )ص (1)
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 الخاتمة : 

 من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث :

إن الأصوليين انقسموا في تعريف دلالة المنطوق إلى مذهبين ، فالمذهب الأول ذهبوا  - 1
بأنه " دلالة اللفظ إلى أنه " المعنى الذي يفهم من اللفظ صريحا " ، أما المذهب الثاني يقولون  

 على الحكم للمحكوم المذكور " . 

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة المنطوق سببان ، وهما : أولهما : هل المنطوق   - 2
 دلالة أو مدلولا ؟ ، وثانهما : هل يشترط فيه أن يدل على المعنى صريحا .

أخرى    - 3 مسائل  أثر في  المنطوق  دلالة  تعريفات  : هل دلالة لاختلافهم في  الأولى   :
الاقتضاء والتنبيه والإشارة من المنطوق ، أو لا ؟ ، الثانية : تعارض المنطوق مع غيره من دلالات  

 الألفاظ ، ثالثا : وجوب الكفارة في قتل العمد . 

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة المنطوق الصريح إلى ثلاثة مذاهب : أولها : يرون  - 4
تكلم لهذا المعنى وسوق الكلام لأجله ، ولو كان لازما له " ، ثانيها : يرون  أنه هو " قصد الم

أنه هو " دلالة اللفظ على المعنى المسوق له " ، ثالثها : يرون أنه هو " دلالة اللفظ على ما 
 وضع له " . 

5 -   : الأول   : وهما   ، سببان  الصريح  المنطوق  دلالة  تعريفات  في  الأصوليين  لاختلاف 
في فهم كلام أئمة الحنفية المتقدمين ، الثاني : اختلاف الأصوليين في اشتراط بعض التفاوت  

الشروط في التعريفات ، بناءً على اختلافهم في حقيقة المنطوق الصريح ، منها : السياق ،  
 والقصد .
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لاختلافهم في تعريفات دلالة المنطوق الصريح أثر في مسائل أخرى :الأولى : شمول  - 6
لصريح للدلالات الثلاثة : المطابقة والتضمن والالتزام ، الثانية : شمول المنطوق الصريح  المنطوق ا

 للنص والظاهر ، الثالثة : تعارض المنطوق الصريح مع غيره من دلالات الألفاظ .

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة المنطوق غير الصريح إلى مذهبين : الأول : يرون  - 7
للفظ على ما يلزم ما وضع له اللفظ " ، الثاني : يرون أنه هو " المعنى الذي  أنه هو " دلالة ا

 دل عليه اللفظ التزاما " . 

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة المنطوق غير الصريح سبب واحد ، وهو : هل  - 8
 المنطوق غير الصريح من أقسام الدلالة أو المدلول ؟

 الأصوليين في تعريفات دلالة المنطوق غير الصريح . لا أثر لاختلاف  - 9

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة الاقتضاء إلى ثلاثة مذاهب : أولها : يرون أنه هو   - 10
أو صحته    ، الكلام  عليه صدق  يتوقف  ؛  للمتكلم  اللفظ على معنى لازمٍ مقصودٍ  دلالة   "

ه هو " ما ثبت زيادة على النص لتصحيحه العقلية، أو صحته الشرعية " ، ثانيها : يرون أن
شرعا ، ثالثها : يرون أنه هو " الذي لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون  

 من ضرورة اللفظ " . 

11 -   : الأول   : ، وهي  أسباب  ثلاثة  الاقتضاء  تعريفات دلالة  لاختلاف الأصوليين في 
، الثاني : هل هذه الدلالة من الدلالات اللفظية؟  التفريق بين الاقتضاء والإضمار والمحذوف  

 أو هي من الدلالات غير اللفظية؟ ، الثالث : هل دلالة الاقتضاء من المنطوق أو المفهوم ؟  

لاختلافهم في تعريفات دلالة الاقتضاء أثر في مسائل أخرى : الأولى : ما كان التقدير  - 12
هو من دلالة الاقتضاء أو لا؟ الثانية : تعارض    فيه ضرورةَ صدقِّ الكلام أو صحته عقلا ، هل
 دلالة الاقتضاء مع غيرها من دلالات الألفاظ .
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انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة الإيماء والتنبيه إلى أربعة مذاهب : أولها : يرون أنه   - 13
كون  هو " فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب " ، ثانيها : يرون أنه هو "  

التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا " ، ثالثها : يرون أنه هو " دلالة اللفظ على ما يلزم عنه،  
وكان مقصوداً ، ولم يتوقف عليه الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية ، واقترن بحكم لو لم 

" ، رابعها : يرون أنه هو " اقتران الوصف ولو مستنبطا بحك لتعليله كان بعيداً  م ولو  يكن 
 مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا " .

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة الإيماء والتنبيه ثلاثة أسباب ، وهي : أولها :   - 14
اختلافهم في حقيقة العلة ، ثانيها : اختلافهم في اشتراط النطق بالحكم والوصف ، أو عدم 

 يه ، ثالثها : اختلافهم في كونه من أقسام المنطوق أو المفهوم . اشتراطهما لدلالة الإيماء والتنب

لاختلافهم في تعريفات دلالة الإيماء والتنبيه أثر في مسألة ، وهي : تعارض دلالة الإيماء   - 15
 والتنبيه مع غيرها من دلالات الألفاظ .

لهما : يرون أنها  انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة الإشارة إلى مذهبين ، وهما : أو  - 16
من المنطوق ، وهي دلالة لفظية التزامية ، لم يسق الكلام لأجلها ، وهي غير مقصودة من 
الكلام . ثانيهما : يرون أنها دلالة لفظية ، لم يسق لها الكلام سوقا أصليا بل تبعيا ، وقد تكون  

 من قبيل المطابقة والتضمن والالتزام .

فات دلالة الإشارة سببان ، وهما : أولهما : التفاوت في لاختلاف الأصوليين في تعري - 17
غير  الإشارة  دلالة  اشتراط كون  في  اختلافهم   : ثانيهما   . المتقدمين  الحنفية  أئمة  فهم كلام 

 مقصودة .

دلالة  - 18 : هل  الأولى   : أخرى  أثر في مسائل  الاقتضاء  تعريفات دلالة  لاختلافهم في 
الظاهر من دلالة الإشارة ؟  الإشارة مطابقية وتضمنية أو هي ا : هل  الثانية  ؟  لتزامية فقط 

 الثالثة: تعارض الظاهر مع غيره من دلالات الألفاظ .
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انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة المفهوم إلى ثلاثة مذاهب ، وهي : أولها : يرون   - 19
من اللفظ في غير  أنها دلالة اللفظ المذكور على حكم المسكوت . ثانيها : يرون أنها " ما فهم

محل النطق " . ثالثها : يرون أنها هي : " الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر ، على نفي  
 الحكم عما عداه " . 

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة المفهوم ثلاثة أسباب ، وهي: أولها : اختلاف   - 20
و هو عملية عقلية ؟ ثانيها :  الأصوليين في كيفية استفادة المفهوم ، وهل يستفاد من اللفظ؟ أ

اختلافهم في كون المفهوم دلالة أو مدلولا . ثالثها : هل يشمل مفهوم الموافقة والمخالفة؟ أو 
 هو مرادف لمفهوم المخالفة ؟

لاختلافهم في تعريفات دلالة المفهوم أثر في مسائل أخرى : الأولى : سعة الاستدلال  - 21
 . الثالثة : تعارض المفهوم الخاص مع المنطوق العام . بالنص . الثانية : عموم المفهوم 

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم الموافقة إلى ثلاثة مذاهب ، وهي : أولها :   - 22
يرون أن مفهوم الموافقة مرادف لمفهوم الموافقة الأولوي . ثانيها : يرون أنه هو موافقة المسكوت  

 ولوي . ثالثها : أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس . للمنطوق، سواء بالتساوي أو الأ

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم الموافقة سببان، وهما : أولهما : اشتراط  - 23
 الأولوية في مفهوم الموافقة . ثانيهما : هل مفهوم الموافقة هو دلالة لفظية ، أو قياس ؟

تعريفات دلالة مفهوم   - 24 : سعة  لاختلافهم في  الأولى   : أخرى  أثر في مسائل  الموافقة 
الاستدلال بالنص . الثانية : النسخ بمفهوم الموافقة . الثالثة : تعارض مفهوم الموافقة مع غيره  

 من دلالات الألفاظ .

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم الموافقة الأولوي إلى مذهبين ، وهما : أولهما:   - 25
ة لفظية ، وهو أولى بالحكم من المنطوق به . ثانيهما : يرون أنه هو قياس جلي؛  يرون أنها دلال

 حيث الحكم في الفرع أولى من الأصل .
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لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم الموافقة الأولوي سبب واحد ، وهو :   - 26
 هل مفهوم الموافقة الأولوي دلالة لفظية أو قياسية ؟ 

عريفات دلالة مفهوم الموافقة الأولوي أثر في مسائل أخرى : الأولى : لاختلافهم في ت - 27
سعة الاستدلال بالنص . الثانية : النسخ بمفهوم الموافقة الأولوي . الثالثة : تعارض مفهوم  

 الموافقة الأولوي مع غيره من دلالات الألفاظ .

المساوي - 28 الموافقة  مفهوم  لدلالة  تعريفهم  في  الأصوليون  :    انقسم  وهما   ، مذهبين  إلى 
أولهما: يرون أن مفهوم الموافقة المساوي دلالة ، وهو ما يدل على مثله . ثانيهما : أن مفهوم 

 الموافقة المساوي مدلول .

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم الموافقة المساوي سبب واحد ، وهو :   - 29
 هل مفهوم الموافقة المساوي دلالة أو مدلول . 

 لا أثر لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم الموافقة المساوي في مسائل أخرى.   - 30

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم المخالفة إلى أربعة مذاهب ، وهي : أولها:   - 31
يرون أن مفهوم المخالفة هو ما كان حكمه نقيض حكم المنطوق به، أو نفي حكم المنطوق به  

ت عنه . ثانيها : أنه ما كان حكمه ضد حكم المنطوق به . ثالثها : أنه عملية عقلية،  للمسكو 
 وليس دلالة لفظية . رابعها : أنه هو تخصيص الشيء بالذكر . 

32 -  : الأول   : وهما   ، سببان  المخالفة  مفهوم  دلالة  تعريفات  في  الأصوليين  لاختلاف 
ه هل  حيث  من  المخالف،  مفهوم  حقيقة  في  به  اختلافهم  المنطوق  حكم  نقيض  إثبات  و 

 للمسكوت عنه ، أو ضده ؟ الثاني : فهل يُستفاد من اللفظ، أو هو عملية عقلية ؟
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لاختلافهم في تعريفات دلالة مفهوم المخالفة أثر في مسائل أخرى : الأولى : سعة   - 33
ا المخالفة  مفهوم  تعارض   : الثالثة   . المفهوم  عموم   : الثانية   . بالنص  مع الاستدلال  لخاص 

 المنطوق العام . 

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم الشرط إلى ثلاثة مذاهب ، وهي : أولها :   - 34
يرون أنه هو تعليق الحكم على شرط بأحد أدواته ؛ فيثبت الحكم عند ثبوت الشرط ، وسكت  

. ثالثها :    عن حكم المسكوت عنه . ثانيها : يرون أنه هو تعليق الحكم على شرط بإن وإذا
 يرون أنه هو إثبات نقيض حكم معلق بأحد أدوات الشرط عند انتفاء الشرط .

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم الشرط سببان ، وهما : الأول : حجية  - 35
مفهوم الشرط . الثاني : هل مفهوم الشرط هو تعليق الحكم ب "إن" و"إذا" فقط ؟ أو هو  

 لشرط ؟شامل لجميع أدوات ا

سعة  - 36 الأولى:   : أخرى  مسائل  في  أثر  الشرط  مفهوم  دلالة  تعريفات  في  لاختلافهم 
 الاستدلال بالنص . الثاني : سعة دائرة مفهوم الشرط .

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم الصفة إلى ثلاثة مذاهب ، وهي : أولها :   - 37
يرون أنه هو إثبات الحكم المقترن بصفة ، أو اسم عام مقيند بصفة ، عند ثبوتها . ثانيها : يرون  
أن مفهوم الصفة هو تعليق الحكم بصفة، فيدل على انتفاءه عند انتفاء الصفة . ثالثها : يرون  

انتفاء  أن عند  الحكم في جنسه  انتفاء  فيدل على  الذات،  أوصاف  الحكم بأحد  تعليق  ه هو 
 الصفة. 

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم الصفة سببان ، وهما : الأول: هل لتعليق  - 38
الحكم بصفة فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟ الثاني : هل مفهوم الصفة يدل على نفي الحكم 

 غير المذكور مطلقا ؟ أم دلالته تختص بما إذا كان من جنسه ؟  عن
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لاختلافهم في تعريفات دلالة مفهوم الصفة أثر في مسألة واحدة ، وهي : سعة دائرة   - 39
 الاستدلال بمفهوم الصفة .

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم العدد إلى ثلاثة مذاهب ، وهي : أولها:   - 40
م العدد هو تعليق الحكم على عدد ، فيثبت الحكم عند وجوده، ولم يتطرقوا إلى  يرون أن مفهو 

الحكم عند انتفاء العدد . ثانيها : يرون أنه هو دلالة اللفظ الذي علنق الحكم فيه بعدد ، على 
نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه . ثالثها : يرون أن مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد، 

 حكم المنطوق للمسكوت عنه ، فهو من أقسام المدلول عندهم . فيدل على نقيض 

لاختلاف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم العدد سببان ، وهما : الأول: هل لتعليق  - 41
الحكم بعدد فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟ الثاني : اختلافهم في كون مفهوم العدد دلالةً  

 أو مدلولًا .

 ف الأصوليين في تعريفات دلالة مفهوم العدد في مسائل أخرى. لا أثر لاختلا - 42

انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم الغاية إلى ثلاثة مذاهب ، وهي : أولها:   - 43
يرون أن مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى غاية بأحد أدواته . ثانيها : يرون أنه هو دلالة اللفظ 

لى انتفاء الحكم فيما عداها . ثالثها : يرون أنه هو ثمرة تعليقِّ الذي قيد اللفظ فيه بغاية، ع
 الحكم بغاية ، أو مدِّ الحكم إليها . 

هل  - 44 الأول:   : وهما   ، سببان  الغاية  مفهوم  دلالة  تعريفات  في  الأصوليين  لاختلاف 
الغاية هو مد  لتخصيص الحكم بغاية فوائد كثيرة ؟ أم له فائدة واحدة ؟ الثاني : هل مفهوم  

 الحكم إلى غاية بأحد أدواتها ؟ أو يشمل صريح الكلام وغير صريحه ؟

لاختلافهم في تعريفات دلالة مفهوم الغاية أثر في مسألة واحدة ، وهي : سعة دائرة  - 45
 الاستدلال بمفهوم الغاية .
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أولها:  انقسم الأصوليون في تعريفهم لدلالة مفهوم اللقب إلى ثلاثة مذاهب ، وهي:   - 46
يرون أن مفهوم اللقب هو تعليق أو تخصيص الحكم على اسم ، سواء كان اسم جنس أو نوع  
أو ذات ، واشترط بعضهم كون الاسم جامدا . ثانيها : يعرنفون مفهوم اللقب بالثمرة ، وهو  
ما يفهم من تخصيص الاسم بالحكم، فيفهم نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه ، فهو من 

عندهم . ثالثها : يرون أنه هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق به    أقسام المدلول
 للمسكوت عنه عند تعليقه باسم جامد . 

الأول: هل  - 47  : وهما   ، سببان  اللقب  مفهوم  دلالة  تعريفات  الأصوليين في  لاختلاف 
في مفهوم مفهوم اللقب دلالة ، أو مدلول ؟ الثاني : هل تعليق الحكم بالاسم المشتق يدخل  

 اللقب ؟ 

لاختلافهم في تعريفات دلالة مفهوم اللقب أثر في مسألة واحدة ، وهي : سعة دائرة   - 48
 الاستدلال بمفهوم اللقب .
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ئى کگ ک

150 

 151 ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئي  .19
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 فهرس الأحاديث :  

 الصفحة  الحديث رقم
 65 (  ميتت ه   الحل   ماؤ ه   الطهور   هو   )  .1
 73 ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  )  .2
ر   ح ر ِّم تِّ )   .3 ر   و ك ثِّير ه ا، ق لِّيل ه ا الخخ مخ  89 ( ش ر اب   ك ل ِّ   مِّنخ  و الس كخ
 127 (  لي  الواجد يحل عرضه وعقوبته )  .4
 145 (   ولا شرطان في بيع)   .5
 160 ...( في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة )  .6
 183 (  لا تبيعوا الطعام بالطعام)   .7
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 :  فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم . -1
الإبهاج في ش         رح المنهاج ، المؤلف: تقي الدين أبو الحس         ن علي بن عبد  -2

تاج الدين أبو الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي الس    بكي وولده 
بيروت ، عام النش    ر: -نص    ر عبد الوهاب ، الناش    ر: دار الكتب العلمية 

 اتحاف ذوي البصائر .3م ، عدد الأجزاء:   1995 -ه   1416
أثر الاختلاف في القواعد الأص     ولية في اختلاف الفقهاء ، المؤلف: محمد  -3

حس      ن عبد الغفار ، مص      در الكتاب: دروس ص      وتية قام بتفريغها موقع 
 شبكة الإسلامية إجابة السائل شرح بغية الآمل .ال
الإحكام في أص ول الأحكام ، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن س عيد  -4

ه             ( ، المحقق: الشيخ  456بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  
أحمد محمد ش     اكر ، قدم له: الأس     تاذ الدكتور إحس     ان عباس ، الناش     ر: 

 . 8يروت ، عدد الأجزاء: دار الآفاق الجديدة، ب
اختلاف الأص              وليين في طرق دلالات الألف   اظ على مع   انيه   ا وأثره في  -5

الأحكام الفقهية ، المؤلف : أحمد ص  باح ناص  ر الملا ، رس  الة مقدمة لنيل 
 . 1ه ، عدد الأجزاء :  1422درجة الدكتوراه ، 

محمد  الإش   ارة ودلالتها على الأحكام الش   رعية ، المؤلف : عبد الرحمن بن -6
الس          دحان ، رس          الة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 

 . 950ه ، عدد الصفحات :  1429سعود الإسلامية ، 
الأص     ل الجامع لإيض     اح الدرر المنظومة في س     لك جمع الجوامع ، المؤلف:   -7

ه          ( ، 1347حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي )المتوفى: بعد 
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م ، ع  دد 1928ع  ة النهض               ة، تونس ، الطبع  ة: الأولى،  الن  اش              ر: مطب
 . الأصل الجامع للسيناوني 2الأجزاء: 

أص     ول الس     رخس     ي ، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي س     هل شمس الأئمة  -8
بيروت ، عدد  –ه                   ( ، الناش    ر: دار المعرفة  483الس    رخس    ي )المتوفى: 

 أصول الشاشي .2الأجزاء: 
لح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله،  أص        ول الفقه ، المؤلف: محمد بن مف -9

ه                 ( ،  763شمس الدين المقدس  ي الرامينى ثم الص  الحي الحنبلي )المتوفى: 
دَحَان ، الناش        ر:  حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد الس        َّ

م ، ع دد   1999  -ه                                 1420مكتب ة العبيك ان ، الطبع ة: الأولى،  
 أصول الفقه للسلمي . 4الأجزاء: 

ر المحيط في أص       ول الفقه ، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد البح -10
ه         ( ، الناشر: دار الكتبي ، 794بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  

البدر الطالع في 8م ، عدد الأجزاء: 1994 -ه       1414الطبعة: الأولى، 
 . حل جمع الجوامع

بد الله بن يوس    ف  البرهان في أص    ول الفقه ، المؤلف: عبد الملك بن ع -11
بن محم د الجويني، أبو المع الي، ركن ال دين، الملق ب بإم ام الحرمين )المتوفى: 

ه                 ( ، المحقق: ص  لاح بن محمد بن عويض  ة ، الناش  ر: دار الكتب 478
م  1997 -ه            1418لبنان ، الطبعة: الطبعة الأولى    –العلمية بيروت 
 . 2، عدد الأجزاء: 

د بن عب  د   تاج العروس من جواهر الق  اموس -12 د بن محم  ن ، المؤلف: محم  ن
ه ( 1205الرزناق الحسيني، أبو الفيض، الملقنب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:  

، المحقق: مجموعة من المحققين ، الناش     ر: دار الهدايةالتحبير ش     رح التحرير 
 . 40في أصول الفقه ، عدد الأجزاء : 

الدين أبو الحس  ن  تحرير المنقول وتهذيب علم الأص  ول ، المؤلف: علاء -13
ه        (  885علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  
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، تقريظ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، تحقيق: عبد الله هاش          م، د. 
هشام العربي ، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر ، الطبعة: 

 1: م ، عدد الأجزاء  2013 -ه   1434الأولى،  
تحفة المس  ؤول في ش  رح مختص  ر منتهى الس  ول ، المؤلف: أبو زكريا يح   -14

/ الدكتور الهادي  2،  1ه ( ، المحقق: ج    773بن موسى الرهوني )المتوفى:  
/ يوس  ف الأخض  ر القيم ، الناش  ر: دار 4،  3بن الحس  ين ش  بيلي ، ج                  

عة: دبي، الإمارات ، الطب -البحوث للدراس ات الإس لامية وإحياء التراث 
 .4م ، عدد الأجزاء:   2002 -ه   1422الأولى،  

التحقيق والبيان في ش     رح البرهان في أص     ول الفقه ، المؤلف: علي بن  -15
ه                       ( ، المحقق: د. علي بن عبد الرحمن   616إسماعيل الأبياري )المتوفى  

بس   ام الجزائري ، أص   ل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق ، الناش   ر: دار 
 -طبعة خاص   ة بوزارة الأوقاف والش   ؤون الإس   لامية الكويت ) -الض   ياء 

  4م ، عدد الأجزاء:   2013 -ه       1434دولة قطر( ، الطبعة: الأولى، 
. 
ترتي ب الفروق واختص               اره ا ، المؤلف: أبو عب د الله محم د بن إبراهيم  -16

ه          ( ، المحقق: الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار  707البقوري )المتوفى: 
الناش   ر: وزارة الأوقاف والش   ؤون الإس   لامية، المملكة الحديث الحس   ينية ، 
 .2م ، عدد الأجزاء:  1994 -ه   1414المغربية ، عام النشر: 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ، المؤلف: أبو عبد   -17
الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش            ي الش            افعي )المتوفى: 

د عبد الله ربيع، المدرسان    -ق: د سيد عبد العزيز  ه ( ، دراسة وتحقي794
بكلية الدراس  ات الإس  لامية والعربية بجامعة الأزهر ، الناش  ر: مكتبة قرطبة 

توزيع المكتب  ة المكي  ة ، الطبع  ة: الأولى،   -للبح  ث العلمي وإحي  اء التراث  
 . 4م ، عدد الأجزاء:   1998 -ه    1418
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ا ، المؤلف : عب   د العزيز بن تع   ارض دلالات الألف   اظ والترجيح بينه    -18
ه  1431محمد العويد ، الناش ر : مكتبة دار المنهاج ، الطبعة : الأولى ، 

 . 1، عدد الأجزاء : 
التعريف  ات عن  د الأص              وليين ، المؤلف : ربيع  ان بن محم  د الربيع  ان ،  -19

، عدد  1434رس          الة مقدمة لنيل درجة الماجس          تير بجامعة القص          يم ، 
 . 1الأجزاء : 

لنص  وص في الفقه الإس  لامي ، المؤلف : محمد أديب ص  الح ، تفس  ير ا -20
ه ، عدد الأجزاء  1413الطبعة : الرابعة ، الناش ر : المكتبة الإس لامية ،  

 :2  . 
تقريب الوص       ول إلي علم الأص       ول )مطبوع مع: الإش       ارة في أص       ول  -21

الفقه( ، المؤلف: أبو القاس           م، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن 
ه                 ( ، المحقق: محمد حس  ن محمد  741كلبي الغرناطي )المتوفى:  جزي ال

لبنان ، الطبعة:  –حس   ن إسماعيل ، الناش   ر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 . 1م ، عدد الأجزاء:   2003 -ه   1424الأولى،  

كتاب التلخيص في أصول الفقه ، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن   -22
عالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين يوس              ف بن محمد الجويني، أبو الم

ه               ( ، المحقق: عبد الله جولم النبالي وبش ير أحمد العمري ، 478)المتوفى:  
 . 3بيروت ، عدد الأجزاء:  –الناشر: دار البشائر الإسلامية 

التمهي  د في تخريج الفروع على الأص              ول ، المؤلف: عب  د الرحيم بن  -23
، أب و محمد، جمال الدين )المتوفى: الحس          ن بن علي الإس          نوي الش          افعين

 –ه                ( ، المحقق: د. محمد حس ن هيتو ، الناش ر: مؤس س ة الرس الة  772
 .1، عدد الأجزاء:  1400بيروت ، الطبعة: الأولى، 

تنقيح محص     ول ابن الخطيب في أص     ول الفقه ، المؤلف : لأمين الدين  -24
درج      لني     ل  ح     افظ  : حمزة زهير  ، تحقيق  التبريزي  الخير  أبي  بن  ة  مظفر 

 . 1الدكتوراه بجامعة أم القرى ، عدد الأجزاء : 
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ته    ذي    ب اللغ    ة ، المؤلف: محم    د بن أحم    د بن الأزهري الهروي، أبو  -25
ه                ( ، المحقق: محمد عوض مرعب ، الناش ر: دار 370منص ور )المتوفى:  

م ، عدد الأجزاء:  2001بيروت ، الطبعة: الأولى،    –إحياء التراث العربي  
8. 
غوامض التنقيح ، المؤلف : عبيد الله بن مس  عود بن التوض  يح في حل   -26

 . 908تاج الشريعة ، عدد الصفحات : 
تيس      ير أص      ول الفقه للمبتدئين ، المؤلف: محمد حس      ن عبد الغفار ،  -27

 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية .
روف بأمير تيسير التحرير ، المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المع -28

  -ه                 ( ، الناش  ر: مص  طفى البابي الْحلَبيِّ    972بادش  اه الحنفي )المتوفى:  
بيروت  -م( ، وصورته: دار الكتب العلمية   1932 -ه    1351مصر )

 1996 -ه     1417بيروت ) -م(، ودار الفكر  1983 -ه     1403)
 . 4م( ، عدد الأجزاء: 

يوس  ف بن عيس  ى بن  تيس  يُر علم أص  ول الفقه ، المؤلف: عبد الله بن -29
يعقوب اليعقوب الجديع العنزي ، الناش  ر: مؤس  س  ة الريان للطباعة والنش  ر 

م ،  1997 -ه                     1418لبنان ، الطبعة: الأولى،   –والتوزيع، بيروت 
 . 1عدد الأجزاء: 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح ، المؤلف:   -30
 -الرياض  -ة ، الناش  ر: مكتبة الرش  د عبد الكريم بن علي بن محمد النمل 

م ،    2000 -ه                     1420المملكة العربية الس    عودية ، الطبعة: الأولى،  
 . 1عدد الأجزاء: 

جمع الجوامع في أص         ول الفقه ، المؤلف : تاج الدين عبد الوهاب بن  -31
 1424علي الس  بكي ، الناش  ر : دار الكتب العلمية ، الطبعة : الثانية ، 

 . 142 ، عدد الصفحات :
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حاشية الأزميري على مرآة الأصول ، المؤلف : محمد الأزميري ، عدد  -32
 . 468الصحفات : 

حاش     ية العطار على ش     رح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، المؤلف:   -33
ه   ( ، الناشر:  1250حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي )المتوفى:  
ريخ ، ع دد الأجزاء: دار الكت ب العلمي ة ، الطبع ة: ب دون طبع ة وب دون تا

2 . 
حجي   ة مفهوم الغ   اي   ة وأثره الفقهي ، المؤلف : محم   د علي جبران ،  -34

م ، ع دد  2015بح ث منش              ور في مجل ة الج امع ة الأسمري ة الإس              لامي ة ، 
 . 48الصفحات : 

كتاب الحدود ، المؤلف : أبو إس        حاق إبراهيم بن علي الش        يرازي ،  -35
ش    ر : ركائز ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد العزيز بن محمد العويد ، النا

 . 1ه ، عدد الأجزاء :   1442
الحدود في الأص   ول )مطبوع مع: الإش   ارة في أص   ول الفقه( ، المؤلف:   -36

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
ه       ( ، المحقق: محمد حسن محمد حسن  474الباجي الأندلسي )المتوفى: 

لبنان ، الطبعة: الأولى،   –لناش ر: دار الكتب العلمية، بيروت إسماعيل ، ا
 . 1م ، عدد الأجزاء:   2003 -ه    1424

الح دود الأنيق ة والتعريف ات ال دقيق ة ، المؤلف: زكريا بن محم د بن أحم د  -37
ه                 ( ، 926بن زكريا الأنص  اري، زين الدين أبو يح  الس  نيكي )المتوفى: 

بيروت ، الطبعة:  –ر: دار الفكر المعاص  ر  المحقق: د. مازن المبارك ، الناش  
 . 1، عدد الأجزاء:  1411الأولى،  

الح دود في الأص              ول ، المؤلف : أبو بكر محم د بن محس              ن فورك ،   -38
م ، عدد  1999الناش            ر : دار الغرب الإس            لامي ، الطبعة : الأولى ، 

 . 1الأجزاء : 
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ن الدين خلاص    ة الأفكار ش    رح مختص    ر المنار ، المؤلف: أبو الفداء زي -39
ه             ( ، المحقق: 879قاسم بن قُطْلُوْبَ غَا السُّوْدُوْنيِّ الجمالي الحنفي )المتوفى:  

 1424حافظ ثناء الله الزاهدي ، الناشر: دار ابن حزم ، الطبعة: الأولى،  
 .1م ، عدد الأجزاء:   2003 -ه  
دراس  ات أص  ولية في القرآن الكريم ، المؤلف: محمد إبراهيم الحفناوي ،  -40

ه   1422القاهرة ، عام النش ر:  –: مكتبة ومطبعة الإش عاع الفنية الناش ر
 . 1م ، عدد الأجزاء:   2002 -
دلالة الإش          ارة عند الأص          وليين وأثرها في الفروع الفقهية ، المؤلف :  -41

مبارك المص  ري النظيف محمد ، بحث منش  ور في مجلة جامعة القرآن الكريم 
 . 36ات : ه ، عدد الصفح 1437والعلوم الإسلامية ، 

دلالة الإش  ارة في التقعيد الأص  ولي والفقهي ، المؤلف : محمد س  ليمان   -42
م ، عدد  2009العريني ، الناش ر : دار كنوز إش بيليا ، الطبعة : الأولى ، 

 . 1الأجزاء : 
دلالة مفهوم الموافقة على الأحكام ، المؤلف : حس ن س نوس ي حس ن  -43

بأس يوط في جامعة الأزهر ،   ، بحث منش ور في مجلة كلية الش ريعة والقانون
 . 125م ، عدد الصفحات :   2020

الرد على المنطقيين ، المؤلف: تقي ال   دين أبو العب   اس أحم   د بن عب   د  -44
الحليم بن عبد الس             لام بن عبد الله بن أبي القاس             م بن محمد ابن تيمية  

ه  ( ، الناشر: دار المعرفة، بيروت، 728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  
 .1ان ، عدد الأجزاء: لبن
الردود والنقود ش      رح مختص      ر ابن الحاجب ، المؤلف: محمد بن محمود  -45

ه    ( ، المحقق: ضيف الله بن صالح بن   786بن أحمد البابرتى الحنفي )ت 
( ، أصل هذا 2ترحيب بن ربيعان الدوسري )ج     -(  1عون العمرى )ج    

 -كلية الش    ريعة   -الكتاب: رس    الة دكتوراة نوقش    ت بالجامعة الإس    لامية 
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ه               ، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون ، الطبعة:   1415قسم أصول الفقه 
 . 2م ، عدد الأجزاء:   2005 -ه   1426الأولى،  

رسالة العكبري في أصول الفقه ، المؤلف: أبو علي الحسن بن شهاب  -46
ه                ( ، تحقيق وتعليق: بدر   428 - 335بن الحس ن العكبري الحنبلي )

الس   بيعي ، الناش   ر: )لطائف لنش   ر الكتب والرس   ائل   بن ناص   ر بن مش   رع
عمان( ،  -)أروقة للدراس              ات والنش              ر، الأردن   -العلمية، الكويت( 
 . 85م ، عدد الصفحات:   2017 -ه    1438الطبعة: الأولى، 

الرس      الة ، المؤلف: الش      افعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس  -47
عبد مناف المطلبي القرشي المكي بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 

ه       ( ، المحقق: أحمد شاكر ، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر ، 204)المتوفى:  
 . 1م ، عدد الأجزاء : 1940ه /1358الطبعة: الأولى، 

روض      ة الناظر وجنة المناظر في أص      ول الفقه على مذهب الإمام أحمد  -48
أحم د بن محم د بن بن حنب ل ، المؤلف: أبو محم د موفق ال دين عب د الله بن  

قدامة الجماعيلي المقدس           ي ثم الدمش           قي الحنبلي، الش           هير بابن قدامة 
ن للطباعة والنش  ر 620المقدس  ي )المتوفى:   ه                 ( ، الناش  ر: مؤس  س  ة الريان

 2م ، عدد الأجزاء:  2002-ه     1423والتوزيع ، الطبعة: الطبعة الثانية 
. 
م  د بن يزي  د س              نن ابن م  اج  ه ، المؤلف: ابن م  اج  ة أبو عب  د الله مح -49

ه                   ( ، تحقيق: محمد فؤاد 273القزويني، وماجة اس    م أبيه يزيد )المتوفى:  
فيص       ل عيس       ى البابي  -عبد الباقي ، الناش       ر: دار إحياء الكتب العربية 

 . 2الحلبي ، عدد الأجزاء: 
س   نن أبي داود ، المؤلف: أبو داود س   ليمان بن الأش   عث بن إس   حاق  -50

سْتاني )المتوفى: بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي   جِّ ََ ه          ( ، 275السنِّ
 –المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناش ر: المكتبة العص رية، ص يدا  

 .4بيروت ، عدد الأجزاء: 
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وْرة   -الجامع الكبير  -51 س    نن الترمذي ، المؤلف: محمد بن عيس    ى بن س    َ
ه ( ، المحقق: 279بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 

بيروت ، س      نة   –عواد معروف ، الناش      ر: دار الغرب الإس      لامي  بش      ار
 . 6م ، عدد الأجزاء:   1998النشر: 

الش      امل في حدود وتعريفات مص      طلحات علم أص      ول الفقه وش      رح   -52
صحيحها وبيان ضعفها والفروق بين المتشابه منها ، المؤلف : عبد الكريم 

ه ،  1430لأولى ، بن علي النملة ، الناش  ر : مكتبة الرش  د ، الطبعة : ا
 . 2عدد الأجزاء : 

ش    رح التلويح على التوض    يح ، المؤلف: س    عد الدين مس    عود بن عمر  -53
ه  ( ، الناشر: مكتبة صبيح بمصر ، الطبعة: بدون 793التفتازاني )المتوفى:  

 . 2طبعة وبدون تاريخ ، عدد الأجزاء: 
الله ش    رح الس    نوس    ي على مختص    ره في علم المنطق ، المؤلف : أبو عبد  -54

 . 114محمد بن يوسف السنوسي ، عدد الصفحات : 
ش              رح الكوكب المنير ، المؤلف: تقي الدين أبو البق اء محم د بن أحمد  -55

بن عب    د العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النج    ار الحنبلي )المتوفى: 
ه      ( ، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد ، الناشر: مكتبة العبيكان ، 972

 . 4م  ، عدد الأجزاء:  1997 -ه  1418بعة الثانية الطبعة: الط
ش   رح اللمع ، المؤلف : أبو إس   حاق إبراهيم الش   يرازي ، تحقيق : عبد  -56

 1408المجيد تركي ، الناش   ر : دار الغرب الإس   لامي ، الطبعة : الأولى ، 
 . 1ه ، عدد الأجزاء : 

بن ش      رح تنقيح الفص      ول ، المؤلف: أبو العباس ش      هاب الدين أحمد  -57
ه      ، المحقق: 684إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 

طه عبد الرؤوف س    عد ، الناش    ر: ش    ركة الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة: 
 . 1م ، عدد الأجزاء:   1973 -ه   1393الأولى،  
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ش      رح ص      حيح البخارى لابن بطال ، المؤلف: ابن بطال أبو الحس      ن  -58
ه          ( ، تحقيق: أبو تميم ياسر 449الملك )المتوفى:    علي بن خلف بن عبد

الس       عودية، الرياض ، الطبعة:  -بن إبراهيم ، دار النش       ر: مكتبة الرش       د 
 . 10م ، عدد الأجزاء: 2003 -ه  1423الثانية، 

ش     رح مختص     ر الروض     ة ، المؤلف : س     ليمان بن عبد القوي بن الكريم  -59
ه                ( ، المحقق : 716توفى :  الطوفي الص رص ري، أبو الربيع، نجم الدين )الم

عبد الله بن عبد المحس    ن التركي ، الناش    ر : مؤس    س    ة الرس    الة ، الطبعة : 
 . 3م ، عدد الأجزاء :  1987ه  /  1407الأولى ، 

ش          رح منار الأنوار في أص          ول الفقه ، للمؤلف : المولى عبد اللطيف  -60
الناش ر :  الش هير بابن الملك ، وبهامش ه ش رح الش يخ زين الدين العيني له ،

 . 1دار الكتب العلمية ، عدد الأجزاء : 
الجامع المس   ند الص   حيح المختص   ر من أمور رس   ول الله ص   لى الله عليه  -61

وس   لم وس   ننه وأيامه   ص   حيح البخاري ، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي ، المحقق: محمد زهير بن ناص   ر الناص   ر ، الناش   ر: 

مص       ورة عن الس       لطانية بإض       افة ترقيم ترقيم محمد فؤاد دار طوق النجاة )
 .9ه  ، عدد الأجزاء: 1422عبد الباقي( ، الطبعة: الأولى، 

المس ند الص حيح المختص ر بنقل العدل عن العدل إلى رس ول الله ص لى  -62
الله عليه وس           لم ، المؤلف: مس           لم بن الحجاج أبو الحس           ن القش           يري 

ق: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر:  ه           ( ، المحق261النيسابوري )المتوفى:  
 5بيروت ، عدد الأجزاء:  –دار إحياء التراث العربي 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني  -63
ه                         ( ، مص          در الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات 1420)المتوفى:  
رآن والس       نة من إنتاج مركز نور الإس       لام لأبحاث الق -المجاني  -الحديثية  

 . 9بالإسكندرية ، عدد الأجزاء : 
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ص حيح وض عيف س نن أبي داود ، المؤلف: محمد ناص ر الدين الألباني  -64
ه                         ( ، مص          در الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات 1420)المتوفى:  
من إنتاج مركز نور الإس       لام لأبحاث القرآن والس       نة  -المجاني  -الحديثية  

 بالإسكندرية .
ى س       لم المنطق للأخض       ري ، المؤلف : محمد بن الض       وء المش       رق عل  -65

محفوظ بن المختار الش    نقيطي ، تحقيق : عبد الحميد بن محمد الأنص    اري 
م ، ع دد   2007، الن اش              ر : دار الكت ب العلمي ة ، الطبع ة : الأولى ،  

 . 160الصفحات : 
ض        وابط المعرفة أص        ول الاس        تدلال والمناظرة ، المؤلف : عبد الرحمن  -66

ه ، ع  دد   1295ن  اش              ر : دار القلم ، الطبع  ة : الأولى ،  المي  داني ، ال
 . 1الأجزاء : 

الع دة ش              رح العم دة ، المؤلف: عب د الرحمن بن إبراهيم بن أحم د، أبو  -67
ه                   ( ، الناش    ر: دار الحديث، 624محمد بهاء الدين المقدس    ي )المتوفى:  

م ، عدد  2003ه   1424القاهرة ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 
 . 1زاء: الأج

الع دة في أص              ول الفق ه ، المؤلف : الق اض              ي أبو يعلى ، محم د بن   -68
ه          ( ، حققه وعلق 458الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى :  

عليه وخرج نص  ه : د أحمد بن علي بن س  ير المباركي، الأس  تاذ المش  ارك في 
جامعة الملك محمد بن س          عود الإس          لامية ،  -كلية الش          ريعة بالرياض  

م ، عدد  1990 -ه                 1410لناش ر : بدون ناش ر ، الطبعة : الثانية ا
 .  5الأجزاء : 

69-  : )المتوفى  الوه      اب خلاف  عب      د   : المؤلف   ، الفق      ه  أص              ول  علم 
شباب الأزهر )عن الطبعة الثامنة  -ه     ( ، الناشر : مكتبة الدعوة  1375

  1اء :  ل دار القلم( ، الطبع ة : عن الطبع ة الث امن ة ل دار القلم ، ع دد الأجز 
. 
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: محم     د محم     د  -70 المؤلف   ، الفقه     اء  اختلاف  وأثره في  المفهوم  عموم 
حلمي عيس  ى ، رس  الة مقدمة لنيل درجة الماجس  تير في جامعة الإس  لامية 

 . 143، عدد الصفحات :  2011بغزة ، 
الغاية عند الأص     وليين وأثرها في الفقه ، المؤلف : يوس     ف بن حس     ن  -71

مد بن س     عود الإس     لامية ، الطبعة : الش     راح ، الناش     ر: جامعة الإمام مح
 . 1، عدد الأجزاء :  1426الأولى ، 

الغيث الهامع ش          رح جمع الجوامع ، المؤلف: ولي الدين أبي زرعة أحمد  -72
ه                  ( ، المحقق: محمد تامر حجازي ، 826بن عبد الرحيم العراقي )ت:  

م ،  2004 -ه                  1425الناش ر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى،  
 . 1لأجزاء: عدد ا

الفائق في أص      ول الفقه ، المؤلف: ص      في الدين محمد بن عبد الرحيم  -73
ه                ( ، المحقق: محمود   715بن محمد الأرموي الهندي الش افعي )المتوفى:  

لبنان ، الطبعة: الأولى،   –نص      ار ، الناش      ر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 . 2م ، عدد الأجزاء:   2005 -ه    1426

 مباحث دلالة الألفاظ ، المؤلف : ياس        ين علي الفروق الأص        ولية في -74
أحمد ، رس           الة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة العلوم الإس           لامية 

 . 312م ، عدد الصفحات :  2012العالمية بالأردن ، 
الفروق في دلال  ة غير المنظوم عن  د الأص              وليين ، المؤلف : محم  د بن   -75

الماجس       تير في جامعة الإمام س       ليمان العريني ، رس       الة مقدمة لنيل درجة  
 . 422ه ، عدد الصفحات :  1423محمد بن سعود الإسلامية ، 

الفروق   أنوار البروق في أنواء الفروق ، المؤلف: أبو العباس ش      هاب  -76
ال دين أحم د بن إدريس بن عب د الرحمن الم الكي الش              هير بالقرافي )المتوفى:  

بعة وبدون تاريخ ، ه                  ( ، الناش   ر: عالم الكتب ، الطبعة: بدون ط684
 .4عدد الأجزاء: 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





208 
 

بش     رح مس     لم الثبوت ، المؤلف : عبد العلي محمد بن   فواتح الرحموت  -77
نظام الدين الأنص اري اللكنوي ، الناش ر : دار الكتب العلمية ، الطبعة : 

 . 2ه ، عدد الأجزاء :  1423الأولى ، 
محمد  الفوائد الس    نية في ش    رح الألفية ، المؤلف: البرماوي شمس الدين -78

 ه ( ، المحقق: عبد الله رمضان موسى 831 - 763بن عبد الدائم )
الناش    ر: مكتبة التوعية الإس    لامية للتحقيق والنش    ر والبحث العلمي،   -79

جمهورية مص  ر العربية بطبعة خاص  ة بمكتبة دار النص  يحة، المدينة   -الجيزة 
 - ه                        1436المملكة العربية الس        عوديةع ، الطبعة: الأولى،  -النبوية  
 . 5م ، عدد الأجزاء:   2015

الفوائد ، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س           عد شمس الدين  -80
بيروت  –ه  ( ، الناشر: دار الكتب العلمية 751ابن قيم الجوزية )المتوفى:  

 . 1م ، عدد الأجزاء:  1973 -ه   1393، الطبعة: الثانية، 
المظفر، منص    ور بن محمد بن قواطع الأدلة في الأص    ول ، المؤلف: أبو   -81

عب د الجب ار ابن أحم د المروزى الس              مع اني التميمي الحنفي ثم الش               افعي 
ه    ( ، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ،  489)المتوفى:  

الأولى،  الطبع      ة:   ، لبن      ان  بيروت،  العلمي      ة،  الكت      ب  دار  الن      اش              ر: 
 . 2م ، عدد الأجزاء: 1999ه /1418

د الأص            ولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ، المؤلف:  القواعد والفوائ -82
ابن اللح  ام، علاء ال  دين أبو الحس              ن علي بن محم  د بن عب  اس البعلي 

ه                  ( ، المحقق: عبد الكريم الفض   يلي ،  803الدمش   قي الحنبلي )المتوفى: 
م ، عدد  1999 -ه                        1420الناش        ر: المكتبة العص        رية ، الطبعة: 

 . 1الأجزاء: 
ه أهل المدينة ، المؤلف: أبو عمر يوس    ف بن عبد الله بن الكافي في فق -83

ه        ( ، المحقق: 463محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ، الناش      ر: مكتبة الرياض الحديثة،  
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م ، 1980ه   /1400الرياض، المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الثانية، 
 . 2د الأجزاء: عد
كش   ف الأس   رار ش   رح أص   ول البزدوي ، المؤلف: عبد العزيز بن أحمد  -84

ه           ( ، الناشر: دار 730بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )المتوفى: 
الكتاب الإس            لامي ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ، عدد الأجزاء: 

4 . 
مص     طفى بن كش     ف الظنون عن أس     امي الكتب والفنون ، المؤلف:  -85

عبد الله كاتب جلبي القس   طنطيني المش   هور باس   م حاجي خليفة أو الحاج 
بغداد )وصورتها عدة  -ه  ( ، الناشر: مكتبة المثنى 1067خليفة )المتوفى:  

دور لبنانية، بنفس ترقيم ص         فحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار 
م ، ع دد 1941ر:  العلوم الح ديث ة، ودار الكت ب العلمي ة( ، تاريخ النش              

 6، 5إيض          اح المكنون، و    4، 3كش          ف الظنون، و2، 1) 6الأجزاء:  
 هداية العارفين( .

لس     ان العرب ، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفض     ل، جمال  -86
ه                         ( ،  711الدين ابن منظور الأنص          اري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  

ه                      ، عدد  1414 -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –الناش      ر: دار ص      ادر  
 . 15الأجزاء: 

المبس              وط ، المؤلف: محم  د بن أحم  د بن أبي س              ه  ل شمس الأئم  ة  -87
بيروت ، الطبعة:  –ه           (  ، الناشر: دار المعرفة 483السرخسي )المتوفى:  

 . 30م ، عدد الأجزاء: 1993 -ه  1414بدون طبعة ، تاريخ النشر: 
ن عب د الحليم مجموع الفت اوى ، المؤلف: تقي ال دين أبو العب اس أحم د ب -88

ه                       ( ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 728بن تيمية الحراني )المتوفى:  
قاس        م ، الناش        ر: مجمع الملك فهد لطباعة المص        حف الش        ريف، المدينة  

م ، عدد 1995ه /1416النبوية، المملكة العربية السعودية ، عام النشر: 
 . 35الأجزاء : 
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ض       ي محمد بن عبد الله أبو المحص       ول في أص       ول الفقه ، المؤلف: القا -89
ه                   ( ، المحقق: 543بكر بن العربي المعافري الاش    بيلي المالكي )المتوفى: 

عمان ،  –س         عيد فودة ، الناش         ر: دار البيارق   -حس         ين علي اليدري  
 . 1، عدد الأجزاء:  1999 -ه   1420الطبعة: الأولى، 

س  ين المحص  ول ، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحس  ن بن الح -90
ه       ( 606التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

، دراس      ة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني ، الناش      ر: مؤس      س      ة 
 . 6م ، عدد الأجزاء :  1997 -ه   1418الرسالة ، الطبعة: الثالثة، 

  الم دخ ل إلى م ذه ب الإم ام أحم د بن حنب ل ، المؤلف: عب د الق ادر بن -91
ه          ( ، 1346أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران )المتوفى: 

 –المحقق: د. عبد الله بن عبد المحس   ن التركي ، الناش   ر: مؤس   س   ة الرس   الة  
 . 1، عدد الأجزاء:  1401بيروت ، الطبعة: الثانية، 

الم دون ة في التع ارض والترجيح ، المؤلف : عب د العزيز بن محم د العوي د  -92
م ، عدد الأجزاء :   2020ار التحبير ، الطبعة : الأولى ،  ، الناش            ر : د

1 . 
مذكرة في أص              ول الفقه ، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن  -93

ه  ( ، الناشر: مكتبة العلوم  1393عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: 
 1م ، عدد الأجزاء:   2001والحكم، المدينة المنورة ، الطبعة: الخامس        ة، 

. 
المس          تص          فى ، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس          ي  -94

ه      ( ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ، الناشر: دار 505)المتوفى:  
م ، ع   دد 1993  -ه                               1413الكت   ب العلمي   ة ، الطبع   ة: الأولى،  

 . 1الأجزاء:
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المص        باح المنير في غريب الش        رح الكبير ، المؤلف: أحمد بن محمد بن  -95
ه                 ( ، الناش  ر: 770فيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو علي ال

 . 2بيروت ، عدد الأجزاء:  –المكتبة العلمية 
مع الم أص              ول الفق ه عن د أه ل الس              ن ة والجم اع ة ، المؤلف: محم َّد بنْ   -96

يْن بن حَس       نْ الجيزاني ، الناش       ر: دار ابن الجوزي ، الطبعة: الطبعة  حس       َ
 . 1جزاء: ه  ، عدد الأ  1427الخامسة، 

معجم اللغة العربية المعاص  رة ، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر  -97
ه     ( بمساعدة فريق عمل ، الناشر: عالم الكتب ، الطبعة: 1424)المتوفى:  
 . 4م ، عدد الأجزاء:   2008 -ه   1429الأولى،  

معجم مص  طلحات أص  ول الفقه ، المؤلف : قطب مص  طفى س  انو ،   -98
 . 1، عدد الأجزاء :    1420الفكر ، الطبعة : الأولى ،  هالناشر : دار  

المعجم الوس              يط ، المؤلف: مجمع اللغ   ة العربي   ة بالق   اهرة ، تحقيق :  -99
)إبراهيم مص          طفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( ، 

 . 2الناشر: دار الدعوة ، عدد الأجزاء : 
روع الفقهية ، المؤلف : عبد مفهوم الش رط عند الأص وليين وأثره في الف -100

الس        لام عبد الفتاح عفيفي ، بحث محكنم منش        ور في مجلة كلية الش        ريعة 
 . 106ه ، عدد الصفحات :  1437والقانون بجامعة الأزهر ،  

مفهوم الص        فة ، المؤلف : أس        عد عبد الغني الكفراوي ، بحث محكنم  -101
فحات :  م ، عدد الص           2015منش         ور في مجلة دار الإفتاء المص         رية ،  

111  . 
مفهوم الص       فة عند الأص       وليين ، المؤلف : أحمد بن محمد الس       راح ،  -102

م ، عدد  2006بحث محكنم منش  ور في مجلة الجمعية الفقهية الس  عودية ، 
 . 117الصفحات : 
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مفهوم الع دد وتطبيق ات ه من كت اب بلوغ المرام ، المؤلف : ياس              ر بن   -103
اه في جامعة أم القرى ، محمد هوس اوي ، رس الة مقدمة لنيل درجة الدكتور 

 . 296ه ، عدد الصفحات :   1428
مفهوم اللق ب وتطبيق ات ه في الفروع الفقهي ة في الم ذه ب الإباض              ي ،  -104

المؤلف : أنوار بنت زايد الجهض  مية ، رس  الة مقدمة لنيل درجة الماجس  تير 
 . 92م ، عدد الصفحات :  2022في جامعة السلطان قابوس ، 

ليين ، المؤلف : أحمد عبد العزيز الس    يد ، مفهوم المخالفة عند الأص    و  -105
م ،    2001بحث محكنم منش  ور في مجلة كلية الش  ريعة والقانون بأس  يوط ،  

 . 281عدد الصفحات : 
مفهوم الموافق ة وموقف الأص              وليين من ه ، المؤلف : عب د الوه اب بن  -106

ه ،  1437عبد الله الرس يني ، بحث محكنم منش ور في مجلة جامعة طيبة ، 
 . 79فحات : عدد الص

معجم مق   اييس اللغ   ة ، المؤلف: أحم   د بن ف   ارس بن زكرياء القزويني  -107
ه     ( ، المحقق: عبد السلام محمد هارون 395الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 

م ، عدد الأجزاء: 1979  -ه  1399، الناشر: دار الفكر ، عام النشر:  
6 . 
الأحكام ، المؤلف مناهج الأص         وليين في طرق دلالات الألفاظ على  -108

: خليف ة بابكر الحس              ن ، الن اش              ر : مكتب ة وهب ة ، الطبع ة : الأولى ، 
 . 1ه ، عدد الأجزاء :   1409

المنطق الص    وري منذ أرس    طو حتى عص    ورنا الحاض    رة ، المؤلف : علي  -109
م ،  2000النش  ار ، الناش  ر : دار المعرفة الجامعية ، الطبعة : الخامس  ة ، 

 . 1عدد الأجزاء : 
ق الص      وري والرياض      ي ، المؤلف : عبد الرحمن بروى ، الناش      ر : المنط -110

 . 1م ، عدد الأجزاء :  1977وكالة المطبوعات ، الطبعة : الرابعة ، 
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المنطق الوض              عي ، المؤلف : زكي نجي ب محمود ، الن اش              ر : مكتب ة  -111
 . 1م ، عدد الأجزاء :  1951الانجلو المصرية ، 

مين والفقه اء ، المؤلف : محم د المنطوق والمفهوم بين م درس              تي المتكل  -112
م ، عدد الص       فحات :    2005أقص       ري ، الطبعة : الأولى الإلكترونية ، 

70 . 
منهاج الوص  ول إلى علم الأص  ول ، المؤلف : ناص  ر الدين عبد الله بن  -113

عمر البيض  اوي ، تحقيق : ش  عبان محمد إسماعيل ، الناش  ر : دار ابن حزم 
 . 1لأجزاء : ه ، عدد ا 1429، الطبعة : الأولى ، 

ولِّ الفِّقْهِّ الْمُقَارَنِّ ، المؤلف: عبد الكريم بن علي  -114 الْمُهَذَّبُ في عِّلْمِّ أُص   ُ
الرياض ، الطبعة الأولى:   –بن محمد النملة ، دار النش        ر: مكتبة الرش        د 

 .5م ، عدد الأجزاء:   1999 -ه    1420
موس     وعة مص     طلحات أص     ول الفقه عند المس     لمين ، المؤلف : رفيق  -115

م ، ع  دد   1998، الن  اش              ر : مكتب  ة لبن  ان ، الطبع  ة : الأولى ،  العجم  
 . 2الأجزاء : 

ميزان الأص              ول في نت ائج العقول ، المؤلف: علاء ال دين شمس النظر  -116
ه                 ( ، حققه وعلق  539أبو بكر محمد بن أحمد الس   مرقندي )المتوفى: 

علي ه وينش              ره لأول مرة: ال دكتور محم د زكي عب د البر، الأس              ت اذ بكلي ة 
جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمص       ر )س       ابقا( ،  -ش       ريعة ال

 -ه                      1404الناش     ر: مطابع الدوحة الحديثة، قطر ، الطبعة: الأولى، 
 . 1م ، عدد الأجزاء:   1984

ميزان المنطق ، المؤلف : علي بن عمر الس    يواس    ي ، الناش    ر : المطبعة  -117
 . 1د الأجزاء : ه ، عد 1327الحسينية المصرية ، الطبعة : الأولى ، 

نظرية التعريف والدراس             ة العلمية ، المؤلف : ياس             ين خليل ، بحث  -118
م ، عدد الصفحات    1963محكنم منشور في مجلة الآداب بجامعة بغداد ،  

 :55 . 
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نظرية العلم الأرس      طية ، المؤلف : مص      طفى النش      ار ، الناش      ر : دار  -119
 . 1 م ، عدد الأجزاء : 1995المعارف ، الطبعة : الثانية ، 

نفائس الأص   ول في ش   رح المحص   ول ، المؤلف: ش   هاب الدين أحمد بن  -120
ه                      ( ، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي 684إدريس القرافي )ت 

محمد معوض ، الناش              ر: مكتبة نزار مص              طفى الباز ، الطبعة: الأولى، 
 . 9م ، عدد الأجزاء : 1995 -ه   1416

المؤلف: عبد الرحيم بن الحس    ن نهاية الس    ول ش    رح منهاج الوص    ول ،   -121
ه          ( ، 772بن علي الإسنوي الشافعين، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 

 -ه        1420لبنان ، الطبعة: الأولى -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 
 . 1م ، عدد الأجزاء: 1999

نهاية الس        ول ش        رح منهاج الوص        ول في علم الأص        ول ومعه ش        رح   -122
ل الدين عبد الرحيم الإس  نوي ، عدد الأجزاء : البدخش  ي ، المؤلف : جما

3  . 
نهاية الوص  ول في دراية الأص  ول ، المؤلف: ص  في الدين محمد بن عبد  -123

ه                      ( ، المحقق: د. ص        الح بن س        ليمان   715الرحيم الأرموي الهندي )
د. س    عد بن س    الم الس    ويح ، أص    ل الكتاب: رس    التا دكتوراة  -اليوس    ف  

ش         ر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة ، الطبعة: بجامعة الإمام بالرياض ، النا
 . 9م ، عدد الأجزاء:   1996 -ه   1416الأولى،  

النهاية في غريب الحديث والأثر ، المؤلف: مجد الدين أبو الس       عادات  -124
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الش            يباني الجزري ابن 

 -ه    1399بيروت،  -تبة العلمية ه  ( ، الناشر: المك606الأثير )المتوفى:  
محمود محم  د الطن  احي ، ع  دد   -م ، تحقيق: ط  اهر أحم  د الزاوى  1979
 . 5الأجزاء: 

ولِّ الفِّقه ، المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن  -125 ح في أص             ُ الوَاض             ِّ
ه              ( ، المحقق: الدكتور 513محمد بن عقيل البغدادي الظفري، )المتوفى:  
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حس       ن  
ُ
التركي ، الناش       ر: مؤس       س       ة الرس       الة للطباعة عَبد الله بن عَبد الم

 1999 -ه       1420لبنان ، الطبعة: الأولى،   –والنشر والتوزيع، بيروت 
 . 5م ، عدد الأجزاء: 

الوجيز في أص     ول الفقه الإس     لامي ، المؤلف: الأس     تاذ الدكتور محمد  -126
 –مص طفى الزحيلي ، الناش ر: دار الخير للطباعة والنش ر والتوزيع، دمش ق 

. 2م ، عدد الأجزاء:   2006 -ه                   1427، الطبعة: الثانية،    س  وريا
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 :  فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع 

 3 المقدمة 
 11 التعريفات ودلالات الألفاظفي  تمهيد:

  ،وأهميتهــا   ،وشـــــــــــروطهــا  ،: حقيقــة التعريفــات ، وأنواعهــاالمبحــث الأول
 وعناية الأصوليين بها

11 

 12 :حقيقة التعريفات. المطلب الأول
 15 أنواع التعريفات. : المطلب الثاني

 18 شروط التعريفات. :المطلب الثالث 
 23 ية التعريفات وعناية الأصوليين بها .أهم :المطلب الرابع 

 30 دلالات الألفاظ وتقسيماتها:  الثانيالمبحث 
 30 : التعريف بدلالات الألفاظ . المطلب الأول
 33 : تقسيمات دلالات الألفاظ . المطلب الثاني

 42 المنطوق   تعريفاتالاختلاف في  :الأول  لمبحثا
 43 : المنطوق .المطلب الأول
 54 المنطوق الصريح .: المطلب الثاني
 67 : المنطوق غير الصريح .المطلب الثالث
 70 : دلالة الاقتضاء . المطلب الرابع
 82 دلالة الإيماء والتنبيه . : امسالمطلب الخ
 93 دلالة الإشارة . : سادسالمطلب ال

 105 المفهوم  تعريفاتالاختلاف في  : المبحث الثاني
 106 المفهوم . : المطلب الأول
 116 : مفهوم الموافقة . المطلب الثاني
 128 : مفهوم الموافقة المساوي . المطلب الثالث
 134 : مفهوم الموافقة الأولوي . المطلب الرابع
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 137 مفهوم المخالفة . المطلب الخامس :
 145 مفهوم الشرط . : المطلب السادس
 153 مفهوم الصفة . : المطلب السابع
 162 مفهوم العدد . المطلب الثامن :
 169 مفهوم الغاية . المطلب التاسع :
 177 .مفهوم اللقب  المطلب العاشر :

 185 . وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة
 193 س الآيات . فهر 

 194 هرس الأحاديث . ف
 196 جع . فهرس المصادر والمرا
 216 فهرس الموضوعات. 
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